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سات أو المؤس،أفوض جامعة آل البيت بتزويد نسـخ من رسالت  للمتتبات  عجرم سـالم العظامات ثروتأنا 

 أو الأشخاص عند طلبهم حسب التعليمات النافذة في الجامعة.،أو الهيئات ،
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 ين جامعة آل البيت وأنظمتها وتعليماتهاإقرار والتزام بقوان

 0004040441الرقم الجامع :   عجرم سالم العظامات ثروت: ةأنا الطالـب

 التليـــــــــــة: كلية الآداب والعلوم الإنسانية   التخصص: اللغة العربية وآدابها

 

ل بها ها الســـارية المعمو أعلن بـننن  قـد التزمت بقوانين جامعة آل البيت وأنظمتها وتعليماتها وقرارات

 المتعلقة بإعداد رسائل الماجستير والدكتوراه عندما قمت شخصياً بإعداد رسالت  بعنوان:

 قياس النقيض في النحو العربي

وذلك بما ينســـجم مع الأمانة العلمية المتعارف عليها في كتابة الرســـائل والأطاريم العلمية. كما أنن  

ة أو مستلة من رسائل أو أطاريم أو كتب أو أبحاث أو أي منشورات علمية أعلن بنن رسـالت  ذذه يرير منقول

تم نشرذـا أو تخزينها في أي وسيلة إعممية، وتنسيساً ع  ما تقدم فإنن   أتحمل المسؤولية بننواعها كافة فيما 

لت  مية الو تبين يرير ذلـك بمـا فيـق حج مجلس العمـداج في جـامعـة آل البيـت بـإلغاج قرار منح  الدرجة العل

حصــلت عليها وســحب شــهادة التخرب من  بعد  ــدورذا دون أن يتون في أي حج في التظلم أو ا ع اض أو 

 الطعن بني  ورة كانت في القرار الصادر عن مجلس العمداج بهذا الصدد.

 

   :  ةتوقيع الطالب

 م0407/  1     23  /التاريخ: 

  



 
 
 

 عمادة الدراسات العليا

 جامعة آل البيت

 لجنة المناقشةقرار 
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 .......................... ورئيساً            مشرفاً  لخحسن خميس المأ.د.   40

 ..........................              عضواً       40

 .......................... عضواً/ مناقشاً خارجياً      40

 ..........................   عضواً     .0

 كلية اللغة العربية وآدابها فيدرجة الماجستير في قُدمت ذذه الرسالة استتما ً لمتطلبات الحصول ع  

 في جامعة آل البيت. الآداب والعلوم الإنسانية

    م0407نوقشت وأوصى بإجازتها/ تعديلها/ رفضها بتاريخ :   /   /

  



 
 
 

 الإذـــــــداج

 

 إلى كل من علّمن  حرفاً ... وأضاج بق الطريج أمام  ...

 فسيم جنانق .....إلى والدي رحمق الله ... وأستنق 

 إلى زوج  الذي قدّم في كل الدّعم ... وساندني في الأيام الصعاب ...

 إلى أو دي ... قرةّ عين  ...

  



 
 
 

 الشتر والتقدير

 "من   يشتر الناس   يشتر الله"

لرسالة، ه اذذ –بفضل الله ورعايتق  –الحمدُ لله الذي وفقن  لإعداد ذذه الدراسة وألهمن  الصبر، بعد أن أكملت 

 في تقديم ذذه الرسالة ع  الحال الت  ذ  عليها اليوم. ساعدنيبالشتر والتقدير لتل من  فنتقدم

الدكتور حسن خميس الملخ الذي تفضّل بالإشراف ع  الأستاذ وأوّل من أتوجّق إليق بشتري وتقديري أستاذي 

ن  كلما رآني أحيد عن الجادّة، وقد بصّرني ذذه الرسالة وبالرعاية الت  منحن  إيّاذا لإعدادذا، فقد كان يوجه

قُ    ونعم النا م المرشد. وقد شملن ،بتثير مما خف  علي، ولم ي دد لحظة في تقديم العون فتان نعم الموجِّ

عن  خير  القدير أن يجزيق برعايتق وقراجتق الدقيقة الشاملة منبهاً ع  عثراتها اللغوية والمنهجية. وأسنل الله

 الجزاج.

عدني أن أتقدم بالشتر الجزيل لأعضاج لجنة المناقشة الأساتذة الأفاضل الذين تفضلوا بقبول مناقشة ذذه ويس

 .الله بعلمهم وآرائهم السديدة حاضراً ومستقبمً  الرسالة لإ مح ما فسد فيها. والتنبيق ع  عثراتها، نفعن

تي جميعاً في قسم اللغة العربية وآدابها أشتر أ حاب الفضل وذوي الأيدي البيضاج من يرير سوج، أساتذ كما

حصّلتق من علم ومعرفة واكتساب مهارة ع  أيديهم في مرحلة دراست  للماجستير، وأخص  لمابجامعة آل البيت 

بالذكر أستاذي الفاضل الأستاذ الدكتور حسن خميس الملخ الذي علمن  فهم عالم النحو، جزاه الله عن  خير 

تر الدكتور حسين العظامات الذي قدّم في مشورتق، وساعدني في اقتناج التتب الت  الجزاج، و  أنسى أن أش

يحة والمشورة، النصبعلّي  ن، ولزميمتي المتي ما بخلتقديرالشتر والعرفان وال فلقمتنتن  من البحث والدراسة 

 كل الشتر وا ح ام والتقدير.
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  قياس النقيض في النحو العربي

 عجرم سالم العظامات ثروتإعداد الطالبة : 

 حسن خميس الملخإشراف الأستاذ الدكتور: 

 الملُخص
 

حديثاً  إذ يتداول بعض النحاة ؛في النحو العربي لنقيض  تسعى ذذه الدراسة إلى استجمج استعمال النحاة قياس ا

عن قياس )ليس( ع  )كان( بالنسخ عند رفع ا سم ونصب الخبر مع أنّ )ليس( للنف ، وكان مع سائر أخواتها 

( المؤكِّدة ع  ما بين ال ف  ن  تدلّ ع  النف  بذاتها، كما يتداولون حديثاً عن قياس )  النافية للجنس( ع  )إنَّ

 والتوكيد من تضاد.

قياس النقيض لم يحظ بدراسة مستقلة تصل بق إلى التقييم العلمّ  إيجاباً أو سلباً، لذلك  وترى الدراسة أنَّ 

سيحاول ذذا البحث التشف عن مسائل قياس النقيض في النحو العربي، وتتبع ظاذرة قياس النقيض في أعمال 

 اتفاقاً واف اقاً وتنثيراً إيجابياً وسلبياً.وتحليل مواقفهم من القياس  ،جمهور النحاة

ثمثة فصول و ،وتمهيد نظري ،الدراسة إلى مقدمة  طبيعة )قياس النقيض في النحو العربي( تقسيم   وقد فرضت

 وخاتمة.،

هات القياسيّة وخلصت إلى أن قياس النقيض من    المهمة المعتمدة في تقنين أ ول النحو، إ  أن المعايير التالموجِّ

، ية لإثبات وجود عمقة بين المتناقضات المقيس بعضها ع  بعضغاعتمدذا النحاة في قياس النقيض جاجت تسوي

تمف في اخ حدثوعدم وجود معايير ثابتة تحتتم عليها في القياس سوى التشابق في الحتم النحوي، ولذلك 

اخل  تطبيقق والأخذ بق شيج من ا ضطراب بمواقف النحاة منق؛  ه اق اناً شتلياً مفتقراً إلى ا تفاقحتى د  في  عدِّ

 المعنى، وإن كان مقبو ً من جهة العمل والحتم في النحو والإعراب.

  



 
 
 

 المقدمة.

 ومن اتبع نهجق إلى يوم الدين، أما بعد: ،وع  آلق ،والصمة والسمم ع  سيدنا محمد ،رب العالمينالحمد لله 

العربيّة وبعنايتهم قدماج ومحدثين، وقياس النقيض شتلٌ من أشتال  باذتمام نحاةفقد حظ  القياس الشتلي 

عدّه النحاة مظهراً من مظاذر التوسع في القياس، إ  أن مصطلم قياس  ، إذعملية القياس من حيث العلة

 وتناولوا مسائلق.عند النحاة، فنوضحوا مفهومق،  تنخر حتى استقرالنقيض 

  لأسئلة، منها:مجموعة من ا انطلقت الدراسة منوقد 

 ما المعايير الت  يُحتتم إليها في القياس سوى التشابق في الحتم النحويّ 

 النحو العربي؟ما نصيب قياس النقيض ضمن النظرية العامة للقياس في 

طريقة و  المسائل النحوية فيإلى أي مدى شتّلت مواقف النحاة قديماً وحديثاً من القياس ع  النقيض تنثيراً 

 معالجتها.

 وخاتمة.،وثمثة فصول  ،وتمهيد نظري،وقد فرضت طبيعة البحث تقسيمق إلى مقدمة 

 ،النحو العربي، ومعرفة أنواعق الت  تمثلت في قياس العلةفي قياس الالتمهيد إلى الوقوف ع  مفهوم  ذدف

نقيض في ال الفصل الأول في تتبع نشنة قياس وجاج، والحديث عن أذمية القياس، ، وقياس الطردوقياس الشبق

، ويريرذم وعبد القاذر الجرجاني ،والسيرافي ،وابن السراب ،عند المبردثم النحو العربي وتطوره في كتاب سيبويق 

وقد بين ذذا الفصل كيف بدأ القياس فطرياً، في مراحلق الأولى، ثم استقر في مرحلة متنخرة عن نشنة النحو، 

 المتنخرين. عندوالمسائل حتى أ بم القياس واضم المفهوم  وتطور فيما بعد ليصبم لق أقسام وأركان وضوابط

 الت  احتتم المعايير ، ثم تطرق إلىمن مسائلق قياس النقيض، وعرض بعضاً الفصل الثاني ليقف ع  أركان  أتىو 

 القياس النحويّ.ذذا إليها النحاة في 

  



 
 
 

النحاة، وأخذوا بق في جمهور بق  اعتدّ ذلك أنقّ قد الفصل الثالث موقف النحاة من قياس النقيض،  أوضمو 

ب ذم فيق ع  قلّة، فقد تبين وجود شيج طبيع  في ا ضطراؤ المسائل والظواذر، وتباينت مواقفهم، واضطربت آرا

ق في إثبات   يعوّل عليإن كان هاً في بعض المسائل و في قياس النقيض في النحو العربي؛ إذ عدّه بعض النحاة موجِّ 

 وذذا ماقياس النقيض كان جرياً ع  عادة العرب في حمل الشيج ع  الشيج بشبق بينهن لأ الحتم أو نفيق، 

مسوّغ  مب هالقياس، لأنهم وجدو ذذا الشبق ذو تناقضهما، فيما رأى بعض النحاة المحدثين ضرورة التخفيف من 

 و  موجب لق.

 .نتائج البحث وقد تضمنت الخاتمة أبرز
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 لعربيّ في النحو ا القياسالتمهيد :  
 

 أو ً: مفهوم القياس:

 مفهوم قياس النقيض. - 

 

 ثانياً: أنواع القياس:

 قياس العلّة. - 

 قياس الشّبق. - 

 قياس الطّرد. - 

 

 ثالثاً: أذمية القياس.
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 مقدمــة

بق النحاة كابراً عن كابر،  يعدّ القياس أ مً من أ ول النحو العربي، ومرتتزا مهما من مرتتزاتق، أخذ

زال محطّ أنظارذم، ومركز اذتمامهم، يه من الأ ول المنهجية، والأدلّة الإجمالية الت    يمتن إيرفالها، و  و وعدّ 

 .بها وعم شننق ،ومن الأ ول الت  قام النحو عليها

عوّل أحتامهم، فقد اتخذوه معياراً للصواب موالقياس في عُرف النحاة محور التقعيد وأساسق، وعليق 

ى ال اكيب في القياس ع  القواعد النحوية لإنتاب جمل وتراكيب لغوية عربية  حيحة، أو اللغوي ع  مستو 

للحتم بق ع  خطن تراكيب أخرى، ولقد ارتضوه موجهاً نظرياً في التعليل النحوي ضمن قياس الشبق أو المشابهة، 

 .منق ع  الريرم من اختمفهم في تفصيمتق الدقيقة، وتباين مواقفهم وآرائهم

ذ  القياس باعتباره أ م من أ ول النحو العربي من أعمال النحاة الأوائلأُ  ، واستنبطت أحتامق (1)خ 

 ومسائلق النحوية من نصوص العربية المحُْت ج  بها، وقد تزامنت نشنتق مع نشنة النحو العربي.

 حدد نوع قياسوظهرت لق مفاذيم عدة قدمها النحاة ليوضحوا حقيقتق ويحددوا أبعاده، كل منها كان ي

معين، كالقياس ا ستعمافي )التطبيق ( والقياس النحوي وذو القياس الذي تطور مفهومق ومدلولق ليشمل 

 العملية العقلية الشتلية الت  يتم فيها إلحاق أمرٍ بآخر في الحتم النحوي لجامع بينهما )العلّة أو المشابهة(. 
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 أو ً: مفهوم القياس:

ووزنق ف عال فيتون مصدراً للفعل الثمثي  ،)ق ي س( بمعنى التقدير ع  مثال القياس لغة: "من الجذر

 .(1)كما يجوز أن يتون مصدراً من الفعل الرباع  )قايس( ولهذا ذو من المتداخل في الأبنية

وللقياس ا طمحاً مفاذيم متعددة في الموروث النحوي، يتوسع فيها النحاة أو يضيقون بحسب المادة 

 ت  اختلفوا فيها، وبحسب المناذج الت  تناولوه في ضوئها.اللغوية ال

فمصطلم القياس بشتل عام تش ك فيق علوم كثيرة، تتغير مفاذيمق تبعاً للمادة العلمية الت  يتناولها 

 النحوي والغاية منها؛ لذا نجد لق أكثر من فهم في مصادر أ ول النحو، تبعاً للمنهج والهدف.

أو الشتلي وذو المقصود ذنا ذو القياسُ المبنّ  ع  المشابهة وحمل فرع ع  إ  أنّ القياس النحوي 

لبركات وقد عرفّ أبو ا، بحسب الأمر الجامع بين الطرفين. أ ل، لذا سماه النحاة المتنخرون قياس العلّة والشبق

فرع ع  أ ل  ذـ( القياس فقال: "ذو عبارة عن تقدير الفرع بحتم الأ ل"، وقيل: "ذو حمل177الأنباري )ت

 .(2)بعلّة، وإجراج حتم الأ ل ع  الفرع بجامع"

ف أنّ القياس عملية شتلية يتم فيها إلحاق فرع بن ل كعلّة مش كة بينها بهدف يويظهر من ذذا التعر

 تنكيد الحتم النحوي.

اقت  اللغة ضوللقياس الشتلي أذميتق التبيرة في النحو، وظملقُ الممدودة ع  كل القواعد. ولو  وجوده ل

ع  أذلها، فقد ألحج النحاة ألفاظاً بنمثالها في حتم ثبت لها باستقراج كمم العرب حتى انتظمت فيق قاعدة 

عامة، وأ ل ذذا أن التلمات الواردة في كمم العرب ع  حالة خا ة يستنبط منها علماج العربية قاعدة تعط  

  الحج للمتتلم في أن يقيس ع  تلك التلمات.
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لتن و  ،لغيرذا من التلمات المخالفة لها في نوعها ثبتقد النحاة حتماً لتلمات  سوّغلقياس أيضاً وبا

وجدت بينها مشابهة من بعض الوجوه. ومثال ذلك: "نصبت ) ( النافية للجنس ا سم المبتدأ ورفعت الخبر 

 .(1)ات" ، كما تنتي )إنّ( لتوكيد الإثبقياساً ع  )إنّ( لمشابهتها إياذا في التوكيد، فإنّ ) ( تنتي لتنكيد النف

والقياس النحوي أو قياس الأحتام الذي يقوم ع  علّة الشبق بالنظير أو الشبق بالنف  ذو قياس العلة 

الت  ذ  نتاب تنممت فترية وعقلية، ووجودذا وراج الظاذر والقواعد أمر محتوم من الناحية التفسيريّة، فم 

النف ، قياس الشبق ب حتى لو كان منبجامع يجمع بينهما، أو علة تسوّغ ذلك الحمل  يحمل الفرع ع  الأ ل إ 

 وذو قياس فرع ع  أ ل بعلة النقيض في المعنى والنظير في الحتم.

ويعدّ قياس النقيض فرعاً من فروع القياس الشتلي و ورة من  وره، وتتنتي أذميتق من أذمية النحو 

و، فمن العبارات المشهورة الت  قيلت فيق ما أورده أبو البركات الأنباري: إذ نفسق، ومن ينتره فقد أنتر النح

قال: "اعلم أنّ إنتار القياس في النحو   يتحقج لأن النحو كلق قياس"، ولهذا قيل في حدّه: "النحو علم بالمقاييس 

 .(2)المستنبطة من استقراج العرب، فمن أنتر القياس فقد أنتر النحو"

بقياس النقيض كما اعتُدَّ بالنظير، فلقد أخُذ  بق، واستُخدم  في تسويغ المسائل النحوية والصرفية  ولقد اعتُدَّ 

 وتعليلها في المسائل والأحتام.

 قياس النقيض: مفهومق: -

 .(3)النقيض لغة: من الجذر )ن ق ض( بمعنى المخالف بين اثنين أو حالين يفسد أحدذما بمعيار الآخر

 .(4)"ذو المنافي لما نافاه بننهما   يجتمعان في الصحة"والنقيض ا طمحاً: 
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لتن ذذا التعريف يرير شامل لمفهوم استعمالق في النحو؛ لهذا اق ح الشريف الجرجاني تعريفاً آخر يو ف 

. وذذا يعن  (1)النقيض بننق: "بيان تخلّف الحتم المدعى ثبوتق أو نفيق عن دليل المعلل عليق في بعض الصور"

اس النقيض يخالف في عدم مطابقة مقتضى أ ل الحتم النحوي إثباتاً ونفياً، كقياس رفع الفاعل المسبوق أن قي

يقتضي المغايرة  لأن النقيض ؛فقد تخلف حتم الثبوت والنف  بينهمامثبت ع  فاعل مسبوق بفعل منف  بفعل 

 في النوع أو الحتم أو التصنيف.

روا )ما( مجرى )ليس( في حتم الرفع لمسم المبتدأ. والنصب للخبر، وقد أشار أبو علي الفارسي إلى أنهم أج

في لغة أذل الحجاز إذ قال: "ومما يجري مجرى ليس في رفعها لمسم الذي يتون مبتدأ ونصبها الخبر )ما( في 

 .(2)لغة أذل الحجاز وذلك قولهم: "ما زيدٌ ذاذباً، وما عبدُ الله خارجاً"

القياس الوارد في قول أبي علي: "فن ل الحروف أ  تعمل شيئاً إذا دخلت  ويعللّ عبد القاذر الجرجاني

ع  ا سم والفعل، إ  أنهم شبهوذا بليس فنعطوذا عملها وذو الرفع والنصب، وتعليل ذلك أن المشابهة جاجت 

ننهم "ومن ش من وجهين، الأول: الدخول ع  المبتدأ والخبر، فتمذما كذلك. والثاني: نف  ما في الحال، يقول:

، فالمشابهة من المعنى لتنّ المغايرة أن (3)إجراج الشيج مجرى ما يشابهق من وجهين، وذذه لغة أذل الحجاز"

 )ليس( من الأفعال و)ما( من الحروف والفعل نقيض الحرف.

 وقد ارتضى النحاة قياس النقيض موجهاً نظرياً في التعليل النحوي ضمن قياس الشبق، فهو قياس فرع ع 

 والنظير في الحتم النحوي. ،أ ل بعلة النقيض في المعنى
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 ثانياً: أنواع القياس:

 قياس الشبق. -

 قياس العلة. -

  قياس الطرد. -



4 
 
 

للقياس ثمثة أقسام: قياس علة، وقياس شبق، وقياس طرد، فقد أورد أبو البركات الأنباري حديثاً عن أقسام 

ثمثة أقسام، قياس علة، وقياس شبق، وقياس طرد. فنما قياس العلة  القياس فقال: "اعلم أن القياس ينقسم إلى

وأما قياس الشبق فهو معمول بق عند أكثر العلماج، وأما قياس الطرد  ،فهو معمول بق بالإجماع عند العلماج كافة

 .(1)فهو معمول بق عند كثير من العلماج"

 أو ً: قياس الشبق:

، مثل في الأ ل عليها الحتمُ  ج  لِّ ب من الشبق يرير العلة الت  عُ مفهومق: "ذو حمل الفرع ع  الأ ل بض 

 إعراب المضارع لمشابهة ا سم".

وقد شرحق تماّم حسّان بقولق: "فقياس الشبق   تراعى فيق العلة. ومثال ذلك إعراب الفعل المضارع 

م )وذو ذا الشبق بينق وبين ا سفم علّة فيق يرير مجرد ذ -وذو المذكور في قول أبي البركات  -لمشابهتق ا سم 

، وذذا الشّبق (2)الشبق بين الفعل واسم الفاعل الذي من مادتق في الحركات والستنات. وتعاقب الحركات عليق"

 ذو المسوّغ لعمل اسم الفاعل ونحوه عمل الفعل لزوماً وتعدياً.

والشبق، فبعضهم يرى أنّ أبو المتارم إلى أن النحاة خلطوا بين مصطلحين ذما العلّة علي وقد ذذب 

ا طمح العلّة يتضمن الشبق أيضاً، وذلك أن التشابق الموجود بين المقيس والمقيس عليق كان علّة في الحتم، لتن 

ذذا التشابق ليس تطابقاً من الوجوه كلهّا، فثمة فرقٌ بين العلّة والشّبق، فإن كان الشبق ناتجاً عن كون الحتم 

 د وفي درجة واحدة كان علة،يثبت في الطرفين لسبب واح
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وقد أوضم علي أبو المتارم ذلك بقياس الشبق في إعراب المضارع لمشابهتق "وإن لم يتن كذلك كان شبهاً،  

ا سم المعرب في اللفظ والمعنى وا ستعمال. فجاج الشبق بينها في اللفظ جريانق ع  ا سم المعرب في الحركات 

ار ب ي ضْ ب. والش بق بينهما في ا ختصاص بعد الشياع. فتما شاع ا سم لتجرده من أداة التعريف والستنات. ك ض 

 بعد دخولها. كذلك شاع المضارع واحتمل  صوتخصَّ 

عندما دخل عليق حرف ا ستقبال أو الحال.  صالحال وا ستقبال عند تجرده من حرف ا ستقبال. وتخصَّ 

جل ضار ب ر   م ا بتداج عليهما نحو، جاجني  لنترة. لدخول والشبق بينهما في ا ستعمال لوقوع كل منهما  فة

 .(1)أو يض ب. وإنَّ زيداً لضار ب أو ليض ب"

وقياس النقيض ع  ذذا التصوّر نوع من قياس الشبق بالنف ، مثل قياس ) ( النافية للجنس ع  )إنّ( 

ب  ا حتياب إلى اسم منصوب أو في محل نصن ) ( نقيضق )إنّ( في المعنى، لتنها شبيهتها فيإ المؤكِّدة من حيث 

وخبر مرفوع أو متعلج برفع إن كان شبق جملة. فـ ) ( للنف  و)إنّ( للإثبات، قيست عليها. وعملت عملها من 

 بعض الوجوه فنصبت النترة خا ة، ومثل ذلك: "  رجل في الدار".

ق يق: "وأما )لن( فزعم سيبويق أنومثال آخر ع  قياس النقيض ما ذكره السيرافي في شرح كتاب سيبو

حرف نا ب. بمنزلة )أن( وذو نقيض )سوف(. وذلك أنك إذا قلت: "وسوف أقوم". فعند ذذا يجوز أن يقول 

لت  )أن( أنهما يقعان للمستقبل في الأفعال المضارعة، ابـ ن( وشبهها أ )بـ القائل: " لن تقوم" وإنما نصبت تشبهاً 

، وع  ذذا القياس ذذب حسن الملخ إلى أن سوف وأختها السين تعممن الرفع في (2)"في أوائلها الزوائد الأربع

  .(3)الفعل المضارع"
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 :ومقهثانياً: قياس العلة: مف

العلة لغةً: "عبارة عن معنى يحلّ بالمحلّ. فيتغير بق حال المحل، ومنق يسمى المرض علة: لأنق بحلولق 

 .(1)يتغير حال الشخص من القوة إلى الضعف"

نُ ما قد  والعلة الجامعة في القياس: "بمعنى الصلة من نوع معين يتوافر فيها مجموعة من الصفات تتُ وِّ

دُّ جامعاً بين المقيس والمقيس عليق"  .(2)يُع 

ويوضم أبو البركات الأنباري قياس العلة فيقول: "  بدّ لتل قياس من أربعة أشياج: أ ل وفرع وعلة 

قياساً في الد لة ع  رفع ما لم يُسمَّ فاعلق فنقول: "اسم أُسند الفعل إليق مقدماً  وحتم. وذلك مثل أن نركب

 .(3)عليق فوجب أن يتون مرفوعاً قياساً ع  الفاعل"

فالعلّة وذ  الأمر الجامع في المثال الذي يسوقق أبو البركات ذو الإسناد، والحتم ذو الرفع وذو للفاعل 

لفرع وذو الذي لم يُسمّ فاعلق )نائب الفاعل( ونوع العلة ذ  النظير أو الشبق. الذي ذو الأ ل وقد أجري ع  ا

 بالمعنى ليصل إلى أنّ "علة النقيض تختصّ وعلّة النقيض وقد دقج عبد الفتاح البجة في الفرق بين علة النظير 

 .(4)فقط في حين تشمل علة النظير اللفظ والمعنى معاً 
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 ثالثاً: قياس الطّرد:

وجد معق الحتم، ويفقد الإخالة )المناسبة( في العلة. مثال ذلك بناج )ليس( بعدم التصرف وذو الذي ي

 طراد البناج في كل فعل يرير متصرف، وكان الأ ل أن يقولوا أنها بنيت ؛ لأن الأ ل في الأفعال البناج. وأن ما   

 اطرادذا فإن مجرد الطرد   ينصرف أعرب لأن الأ ل في الأسماج الإعراب. وإن ثبت بطمن ذذه العلة ع 

، وكل ذذه الأشتال: قياس الشبة (1)يتتفى بق، وأنق   بد من مناسبة: ولذلك اختلف في حجيّة قياس الطّرد

والعلّة والطّرد متداخلة من وادٍ واحد تحت مسمى القياس النحويّ الشتلّي لأنق ربط تعليلي يرير مؤثر في الحقيقة 

 التقنينية.

 القياس: ثالثاً: أذمية

للقياس النحوي منزلة عالية وشنن عظيم، فقد اعتدّ بق النحاة في معظم المسائل الصرفية والنحوية 

. ولو  وجوده  قتصر (2)عليق"في يرالب مسائلق والأحتام، وعنق قال السيوط : "ذو معظم أدلة النحو والمعوّل 

اتق ق  التثير منها   يمتن فهمها أو الإلمام بها، وإثبع  ما ورد في السماع من ا ستعما ت والمسائل والأحتام فب

لذلك "القياس اً عقلياً. و يّ بطريج النقل حصراً محال ؛ فالحتمة تقتضي أن توضع بعض المعاني والمسائل وضعاً قياس

 .(3)عملية ذذنية وفطرية وعملية إبداعية، فهو يضيف إلى اللغة تراكيب و يغاً جديدة"
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ت الأنباري إلى استحالة إثبات القياس نقمً فقال: "فلو قلنا إن النحو ثبت نقمً   قياساً وقد أشار أبو البركا

 .(1)التسوية بين المقيس والمنقول وذلك مخالف للعقول" لىوعقمً لأدى ذلك إلى رفع الفرق بين اللغة والنحو. وإ

 وه أ مً منرس اللغوي، فعدّ يتق في بناج الدولقد تحدّث كبار العلماج عن القياس. وأجمعوا ع  أذم

أ ول النحو، ودليمً من أدلتق. بل تجاوزوا الحديث عنق بذكر الأمور الت  تساعد في فهمق والإلمام بق. وذكر 

مسائلق. وتتج  أذميتق في أنق يشتل حمً لتثير من المسائل، لأن النحو يزخر بالظواذر، كانت الحاجة ملحة 

ن مالمجلدات الضخمة الت  كانت تتثر بالألفاظ وتصعب ع  أذل اللغة  لتسهيل اللغة وتخفيف العبج ع 

 .يرير استعمالق واللجوج إليق

ومن العلماج من تصدّى لمن ينتر القياس، فانبرى يدافع عن القياس ويبين أذميتق وعظم شننق ومنهم 

 .(2)النحو كلق قياس"أبو البركات الأنباري الذي قال: "اعلم أن إنتار القياس في النحو   يتحقج لأن 

وقد أ بم القياس عند النحاة معياراً يقاس عليق ما يواجههم من مسائل مختلف عليها، فقد  حظوا 

 أذميتق في التقعيد، فسارعوا إلى ضروب قياسية متنوعة، من بناج القواعد و وغ الأحتام، فجاج قياس العلة 

لحتم ما في مسنلة نحوية ما، ع  أن جميع ذذه والطرد والشبق، وذ  أنواع علل بها النحاة إثباتهم 

  الأنواع تقع تحت مسمى واحد القياس الشتلّي.

                                                           
 

102

91122



12 
 
 

 ولالفصل الأ
 قياس النقيض في النحو العربي: نشنتق وتطوره

 

  سيبويق. عند الخليل وقياس النقيض 

 .قياس النقيض عند المبّرد 

 .قياس النقيض عند ابن السّراب 

 .قياس النقيض عند السّيرافي 

 .قياس النقيض عند عبد القاذر الجرجاني 

 .قياس النقيض عند أبي البركات الأنباري 

 .قياس النقيض عند أبي حيان الأندلسي 

 .قياس النقيض عند عبّاس حسن 

 .قياس النقيض عند إبراذيم السامرائي 
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 قياس النقيض: نشنتق وتطوره.

كان في بدايتق يعتمد ضمّ الشبيق إلى الشبيق عدّ النحاة القياس أ مً من أ ول النحو وأساساً من أسسق، 

متنثراً بعلم أ ول الفقق، فالصلة بينهما م ابطة مش كة، ونشنة العديد من العلوم تعود إلى الأثر والتنثير بينهما، 

وقيام الحركة العلمية. وقد بدأ القياس فطرياً، واستقر في مرحلة متنخرة عن نشنة النحو، ثم تطور فن بحت لق 

 .(1)ام وأركان وضوابط كمثيلق القياس الفقه أقس

انت العديد ك إذوقد و ل القياس إلى ذروتق وارتفع شننق في عهد الصراع بين مدرست  البصرة والتوفة، 

من ا ختمفات في أمره ومسائلق، فقد تحدث عنها بالتفصيل أبو البركات الأنباري في كتابق )الإنصاف في مسائل 

 والتوفيين(. الخمف بين البصريين

 وأيرلب كتب النحو تتفج ع  أن القياس مرّ بثمث مراحل:

ذـ( وذو 007وذ  المرحلة الت  ارتبط اسمها باسم عبد الله بن أبي إسحاق الحضم  )ت مرحلة النشنة: -

رحلة ، ولتن ذذه الم(2)ومدّ القياس والعلل... وكان أشد تجريداً للقياس" ،من قيل عنق: "كان أول من بعج النحو

فلم يتعدّ القياس فيها خطوات جزئية لم تنتظم مسائل النحو كلها، كان ذدف النحاة وقتها ،اتسمت ببساطتها 

 ومدى اطرادذا في النصوص، وتقويم ما يشذّ منها. ،في القياس يدور حول القاعدة النحوية

( فن بم جالمنه مرحلة)ثم جاجت المرحلة الثانية الت  اتسم فيها القياس بشيج من النضج والتطور وذ  

للقياس أ ول في الدرس النحوي، وأكثر منق الخليل وتوسّع فيق، وبُنيت عليق القواعد، وكان مبنياً ع  التشابق 

بين المقيس والمقيس عليق، وما ساعد الخليل ع  ذلك بيئة البصرة متنوعة الثقافات، والمرحلة الأخيرة ذ  

 .(3)الأنباري امتداداً  بن جن ، فجعل للقياس حدّاً وشروطاً وأركاناً ( الت  تزعمها أبو البركات التنظير)
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 ا د  تق ومعانيق بين العصور المختلفة،فيهويرى إبراذيم أنيس أنّ القياس مرّ بمراحل عديدة انتقلت 

مثّل ع  و فتان يُراد بق عند المتقدمين وضع الأحتام العامة للغة، ووضع القواعد للنصوص الت  انحدرت إليهم، 

روى  ،ذلك بسيبويق الذي استعمل في كتابق كلمة القياس التلمة الت  لم تتن أكثر من ظاذرة من ظواذر اللغة

لها عن العرب قدراً من الأمثلة، متّن لأن توضع لها قاعدة، والد لة الثانية من د  ت القياس يوضحها إبراذيم 

هم وجدوا أنفس ؛دوا أن ينتهوا من تقعيد معظم القواعد العامةعندما كا –كما يرى  –أنيس فالنحاة المتقدمون 

أمام مستجدات اجتماعية ومظاذر بحاجة إلى ألفاظ جديدة للتعبير عنها، فاتخذ بذلك القياس معنًى جديدًا ذو 

استنباط شيج جديد في  وره تراكيب و يغ ود  ت، والد لة الثالثة للقياس وجدت عند المتنخرين بشتل 

  مجرد المشابهة، وذ  المشابهة الت  استغلوذا في تعليمتهم لتثير من الأحتام، مثال ذلك ما قالوه خاص وذ

( المؤكدة، لأن كمً منهما يفيد التوكيد، فـ  بشنن ) ( النافية للجنس وأنها عملت النصب في اسمها قياساً ع  )إنَّ

 .(1)) ( النافية للجنس لتوكيد النف  و)إنّ( لتوكيد الإثبات

وقياس النقيض بو فق فرعاً من فروع القياس الشتلي، اعتدّ بق النحاة واستعملوه في عدد من قضايا 

النحو والصرف، واستدل بق النحاة القدامى مثل سيبويق والمبرد والسيرافي وأبو البركات الأنباري ويريرذم. وذم 

ل بنمثلتق وشواذده؛ فقياس النقيض عملياً كان وإن لم يفردوا لق باباً مستقمً، كان جُلّ ما فعلوه ذو ا ستد 

ة، استخدامق في معالجة المسائل النحوية والصرفي موجوداً والناظر في كتب النحاة القدامى والمحدثين يرى مظاذر

إ  أن مفهومق توضمّ واستقرّ ع  يد النحاة المحدثين والباحثين، ومنهم شوق  ضيف، وعباس حسن، وإبراذيم 

 وعبد الفتاح حسن البجة، وخديجة الحديث  ويريرذم.السامرائي، 

 وفي ذذا الفصل من البحث سنتتبع نشنة قياس النقيض وتطوره عند عدد من النحاة القدامى والمحدثين

 الذين برز لهم دور في إنضاب قياس النقيض والأخذ بق واستعمالق في مسائل النحو العربي.
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 سيبويق. في كتابقياس النقيض   -

موذب ن كتاب سيبويق النعدّ النحاة القدامى منهم والمحدثو لنحو أوجق عند الخليل وسيبويق، فقد بلغ ا

ليق في فادة منق والرجوع إللإ  هموالعلم الأبرز والمرجع الأساس للنحو، لشهرتق وفضلق ع  كثير منهم، مما دفع

اب القول لمن أراد أن يقرأ عليق كتجميع المسائل النحوية واللغوية والصرفية، وقد دفعت شهرتق المبرد إلى 

 .(1)سيبويق تعظيماً لق واستصعاباً: "ذل ركبت البحر؟"

في جميع أبواب كتابق النحوية واللغوية والصرفية، مستشهداً بتمم  واعتمدهوقد اذتم سيبويق بالقياس، 

ذذا جاج في )التتاب( )فقد  (القياس)نها بلفظة من كتابق عنو  العرب منظومق ومنثوره، يدلّ ع  ذلك أبوابٌ 

، و)باب ما تقول العرب وما أفعلق، وليس فيق فعل وإنما يحفظ ذذا حفظاً (2) باب مجرى أيّ مضافاً ع  القياس(

، فقد صّرح في التعبير عن القياس بطرق مختلفة ومنها: أنق أحياناً   يصرح بلفظة )القياس( (3) و  يقاس عليق(

ك وقد يسميق الوجق أو الحدّ، ومثال ذل ،القياس أحياناً بالمتلئبّ  صف، فهو يقصفولتن يُفهم من عباراتق أنق ي

. ومثال ذلك (4)قولق: "فهذا ضعيف"، والوجق الأكثر الأعرف: النصب، وإنما شبهوه بقولهم: "الذي رأيت فمن"

أ ماً "، وذذا مبتدوالحدّ فيق أن تحملق ع  )أنْ( في )ليس( احت ،أيضاً قولق: "ذذا كلق سمع من العرب والوجق

ةُ الله ذاذبةٌ" ا كان وربم ،، وسيبويق في قياسق حالق حال البصريين، فهو   ينخذ إ  ممن وثج بق(5)كقولق: "إنق أم 

" لرجل  ا ذذا الضاربُ " :هم عربيتُ ض  رْ متشدداً في ذلك، ومثال ذلك قولق في التتاب: "وقد قال قومٌ من العرب تُ 

 .(6)كان ليس مثلق في المعنى و  في أحوالقشبهوه بالحسن الوجق، وإن 
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أما القياس ع  النقيض فقد وردت إشارات عند سيبويق باع افق بق، ولو أنق لم يصرح بهذا القياس أو 

يفرد لق باباً مستقمً، ومن الأمثلة ع  ورود قياس النقيض في كتاب سيبويق قولق في باب )ما جرى في ا ستفهام 

 والمفعولين مجرى الفعل، كما يجري في يريره مجرى الفعل(: "اعلم أنّ أسماج الفاعلين الجارية من أسماج الفاعلين

، ومُستغفر"، وما أشبق ذلك، إذ كانت جارية ع : ضر   ع  أفعالهم، نحو: ضارب، وقاتل، ومُ  ب، ضارب، ومُتسرِّ

الفعل للحال، أو المستقبل، وتتصرف  ر... تعمل عمل الفعل الذي جرت عليق، إذا كانف  ، واستغ  سرَّ اتل، وك  وق  

 .(1) زيداً..." زيداً"، كقولك: "ذذا يضبُ  تصرفق، تقول: "ذذا ضاربٌ 

وذلك في إعراب المضارع لمشابهتق ا سم المعرب في اللفظ ،إن ما يتحدث عنق سيبويق ذو قياس الشبق 

فيصبم  ؛ل المضارع الحال وا ستقبالوذو احتما ،ماوالمعنى وا ستعمال، فقد أوضم وجهاً من وجوه الشبق بينه

قُ، وقياس النقيض ع  ذذا التصور ما ذو إ  صُ ل التعريف فتُخصِّ أ متخصصاً تماماً مثل ا سم الذي تدخل عليق 

 .نوع من قياس الشبق بالنف ، فقد قاس سيبويق ا سم ع  الفعل، وذما نقيضان

السيرافي في )لن( وإعمالها عمل )أنْ( إذ يقول:  قث عنومثال آخر من الأمثلة ع  قياس النقيض ما تحدّ 

"... وأما )لن( فزعم سيبويق أنق حرف نا ب، بمنزلة )أن( وذو نقيض )سوف( وذلك أنك إذا قلت )سوف أقوم( 

في  )أن( أنهما يقعان للمستقبلبـ هاً بـ )أن( وشبهها يفضدّ ذذا أن يقول القائل: "لن تقوم" وإنما نصبت تشب

 .(2)رعة، الت  في أوائلها الزوائد الأربع"الأفعال المضا

ربما كان موقف سيبويق من قياس النقيض في المثال السابج يرير واضم فهو   يؤيده أو يرفضق و  يلمس 

أو اعتداده بقياس النقيض، لتن في مواضع أخرى يبدي فيها سيبويق رأيق  ،المرج من حديثق تنكيداً ع  اع افق

 أن  يقول سيبويق: "وقد زعم بعضهم ،ع بقم  سْ ولم يُ  ،  يعرفق ما)ما( معنى النف  في ( )ليس عطاجفي إ  أن فيرى
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 ـ)ما( وذلك قليل   يتاد يُعرف"، فهذا يجوز أن يتون منق: "ليس خلج الله مثلق" و"وليس  )ليس( تجعل ك

 .(1)قالها زيد"

  )كان( محمولة ع  )ما( يجعل )ليس( وذ  المحمولة ع العرب ح موقف سيبويق بنن بعضشْر وقد يُ 

س( ذا، فتحمل )ليجفي )ما( إلغا لغتقفيلغ  عملها، و  يجوز أن يتون الذي يفعل ذذا من العرب، إ  من كانت 

ع  )ما(، وتجعلها حرفاً   تعمل في اللفظ شيئاً، كما لم تعمل )ما(. وليس ع  ذذه اللغة دليل قاطع، و  حجة 

د بق يحتمل التنويل؛ لأنق إذا احتج محتج بقولهم: "ليس خلج الله مثلق" فقال: تقطع العذر؛ لأن كل ما يستشه

نن و)خلج(  ")خلج( فعل ولو كانت )ليس( فعمً لما وليها الفعل"، فللقائل أن يقول في: )ليس( ضمير الأمر والش 

 .(2)هنى الذي ذكرناوما بعده جملة في موضع الخبر؛ فلذلك قال سيبويق: " فهذا يجوز أن يتون منق" لهذا المع

( )كان( يقول: "فمعنى )ليس وفي إشارة أخرى إلى قياس النقيض يتحدث سيبويق عن قياس )ليس( ع 

هذا معناه". فإن قلت "ما ف  يعن  )كان وليس( إذا جردتق ماكل واحد منهالنف ، كما أنّ معنى )كان( الواجب، و 

  ذاذباً"، أدخلت ما يوجب، كما أدخلت ما ينف : "فلم قلت: "ليس زيد إ ن"، أدخلت عليها ما ينف  بق، فإنكا

 .(3)ت قْو  )ما( في قلب المعنى، كما لم ت قْو  في تقديم الخبر"

ويشرح السيرافي قول سيبويق بنن )ليس( ع  عملها، وإن دخلها ا ستثناج فانتقض معناذا؛ لأنها فعل، 

وقد تدخل عليها حروف النف ، فبطل معنى الإيجاب،  وانتقاض معناذا   يبطل عملها، كما أنّ )كان( للإيجاب

و  يبطل العمل كقولك: "ما كان زيد ذاذباً"، نفيت ذذابق، ونصبت كما تنصب في قولك: "كان زيد ذاذباً"، 

 .(4) وليس )ما( كذلك؛ لأنها أضعف من )ليس(
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ت شعر لخبر في بيويضيف السيرافي أن سيبويق حكى أن بعض الناس نصب )مثلهم( وجعلق ع  وجق ا

 : (1)للفرزدق

ـــــت هُمْ  ـــــاد  اُلله ن عْم  ـــــدْ أ ع   4فن ْ ـــــب حُوا ق 

  

ثْل   إ ذْ ذُمْ قُري شٌ  ا م  ُ وإ ذْ م   (2)هُمْ ب شر 

   

وعقب سيبويق ع  ذذا فقال: "وذذا   يتاد يعرف" فهذا القياس لم يسمعق سيبويق من العرب، وإنما 

يحتمل كمم سيبويق أي تنويل؛ فهو واضم تماماً. ومفاده أن سيبويق    "وبهذا   :قال: "وزعموا أنّ بعضهم قال

 يجوّز نصب الخبر مقدماً. 

وقد ورد في المفصل رأي لسيبويق في قياس ) ( وإعمالها عمل )ليس( فهو يرى أنّ )ما( أشبق بـ )ليس( 

نك"، وقول حاتم: "و  كريم من ) (. قال: "ذو في قول أذل الحجاز"، "  رجل أفضل منك"، و "  أحد خير م

جعل ي والثاني أ ّ ،إلى اللغة الحجازية لغتق الطائيةمن الولدان مصبوح" يحتمل أمرين أحدذما أن ي ك فيق 

حذو  بها محذوٌ لإن ) ( ؛)مصبوحاً( خبراً ولتن  فة محمولة ع  محل   مع المنف ، وارتفاعق بالحرف أيضاً 

 .(3)ة للأسماج لزومها"ها و زمتقيضنن( من حيث إنها أ )

بة للأسماج النا  (إنـ )ويوضم ابن يعيش كمم سيبويق فيقول: "وإنما استحقت أن تتون عاملة لشبهها ب

ن( أ و) لأن ) ( للنف  :(إنوأنها نقيضة )،ن( كذلك إ  أنها داخلة ع  المبتدأ والخبر، كما أن )ماووجق الشبق بينه

نقيضق من الإعراب نحو "ضربت زيداً" و"ما ضربت زيداً" فقولك:  ع  حدّ  وحج النقيض أن يخرب ،للإيجاب

زيداً" نف  لذلك ومع ذلك أعربتق إعرابق من حيث  وقولك: "ما ضربتُ  ،"ضربت زيداً" فعل وفاعل ومفعول

 ، الرفع لق كان نقيضق يشعر بمعنى
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لأنها  ؛براملة في المبتدأ والخكانت ) ( كذلك ع ؛ن( عاملة في المبتدأ والخبرإ ن( وكانت )أ فلما أشبهت ) ( )

نْ( ولما نصبوا بها لم تعمل إ  في نترة، ويقول ابن يعيش: "إ  أنّ سيبويق يرى إ  )ما جميعاً كما تقتضيهماتقتضيه

 بـ)ليس( في العمل أكثر من ) ( فـ )ما( تدخل ع  المعرفة تأن )ما( أشبه

الشاذد واستدل ب ،نن استعمال ) ( بمعنى )ليس( قليلوصرح ب ،"والنترة، أما ) ( فم تدخل إ  ع  نترة 

 :(1)من بيت التتاب

ـــــــــا ـــــــــنْ نيران ه ـــــــــرَّ ع  ـــــــــنْ ف   م 

  

ـــــــراحُ  ـــــــيْسٍ   ب  ـــــــنُ ق  ـــــــا اب  (2)فن ن

   

نحدذما ا ستفهام وذو الحرف المستفهم بق فوفي باب )كم( يقول سيبويق: "اعلم أن لـ )كم( موضعين: 

( والموضع الآخر: بمنزلة )كيف( و)أين(".  .(3) يتون فيق معناذا معنى )رُبَّ

وقياس )كم( الخبرية ع  )ربّ( لأنها موافقة لها  ،فهو ذنا يتحدث عن )كم( ا ستفهامية و)كم( الخبرية

ل عمرو كما ينخذ بتمم العرب. يقو  عن أبيفي المعنى، وأما عمل )كم( و)ربّ( فيستند سيبويق إلى قول يونس 

خبر   تعمل إ  فيما تعمل فيق )ربّ(؛ لأن المعنى واحد، إ  أنّ )كم( اسم و)ربّ( سيبويق: "واعلم أن )كم( في ال

يرير اسم بمعنى )منْ(، الدليل عليق أن العرب تقول: كم رجلٍ أفضل منك، تجعلق خبر )كم( أخبرنا بذلك يونس 

بون بها في ا ستفهام فينصكما يعملونها  ،أبي عمرو، واعلم أن ناساً من العرب يعملونها فيما بعدذا في الخبر عن

 .(4)كننها اسم منون"
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ويتضم من نص سيبويق أنق اعتمد في قياس )كم( الخبرية ع  قول أبي عمرو، مثلما اعتمد في قياس )كم( 

 جذعٍ  مْ  ك    ا ستفهامية ع  قول الخليل، الذي يستشف منق أنق منقول من شيوخ الخليل: "وسنلتق عن قولق: ع  

ن(" ؟ ّ ن  بْ م   ك  بيتُ   .(1) فقال: القياس النصب، وذو قول عامة الناس. فنما الذين جرّوا فإنهم أرادوا معنى )م 

بحرف  تعديالم الفعلُ  سيبويق في القياس ع  النقيض النحاة   وبعضُ  ومن المسائل الت  خطنّ فيها المبردُ 

جر لامتعدٍ وذو يتعدى بحرف والفعل المتعدي بنفسق، فقد ذذب الجرم  والمبرد إلى أن الفعل )دخل(  الجر

  ابنُ ماتارة وبنفسق أخرى، تقول دخلت البيت، ودخلت في البيت، كما تقول: "جئتك، وجئت إليك، وقد ردّ عليه

و د بننق ليس متعدياً، واستدل ع  ذلك بنن نقيضق وذو )خرب( يرير متعد، وكمذما مصدره ع  )فعول( وقد 

 .(2)بوتاً"عوداً، وجلس جلوساً وثبت ثُ ا   يتعدى، نحو: قعد قُ ذكر سيبويق أن )فعو ً( إنما يتون لم

 قياس النقيض عند المبرد.  -

يعدّ أبو العباس المبرد إماماً في النحو واللغة، وقد تنثر بمنهج سيبويق واستعان بتثير من آرائق وشواذده؛ 

 ،ديد من المسائل، واستعان بالقياسوعوّل عليق في الع ،ليبن  عليها قواعده النحوية، وقد اعتمد كمم العرب

 من أ ولق الت    يرنى عنها. وعدّه من أدلة النحو وأ مً

ويبدو أسلوب المبرد في كتابق )المقتضب( بسيطاً يسيراً، فقد عدّه كثير من النحاة والباحثين في النحو 

 تاب سيبويق، ووضحوا  لةتلخيصاً لت –يمة، ومحمد المختار ولد أباه ضومنهم محمد عبد الخالج ع -واللغة 

  بلغت في وع  شواذده الت ،كتاب )المقتضب( بتتاب سيبويق، كما تحدثوا عن مدى اعتماد المبرد ع  سيبويق

 .(3)( شاذداً 084)المقتضب( )
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ولتنثر المبرد بالنحاة البصريين أثر واضم في أقيستق، والسير ع  نهجهم، فهو   يقيس ع  الشاذ، بل ع  

كثيراً ما ترددت لق عبارات في كتابق )المقتضب( دلت ع  ذلك، ومنها قولق:  ،والأقيس ،كمم العرب الأكثر من

. (1)زات"ة: لوْ ز زات، وفي لوْ زة: جوْ ات، وفي جوْ ة: بيضْ "أما الأقيس والأكثر في لغات جميع العرب فنن تقول في بيضْ 

 ك. فتدعق مفتوحاً ك، وخمسة عشر  عشر   ه أربعةوورد قولق: "واعلم أن القياس وأكثر كمم العرب أن تقول: ذذ

 .(2)ع  قولك: ذذه أربعة عشر، وخمسة عشر"

وع  خمف النحاة   يجيز المبرد أن تضمر  م الأمر، لأن عوامل الأفعال عنده   تضمر، ويعدُ الجازمة 

 متمم بن نويرة: من أضعفها؛ لأن الجزم في الأفعال نظير الجرّ في الأسماج، وقد استشهد النحاة بقول

 شي  مُ خْ اف   ة  وض  عُ الب   اب  ح   ْ أ   ل  ثْ  م     ع  

  

 (3)كى  ب   نْ م   ك  بْ ي   وْ ق أ  ج  حُرَّ الو   - يلُ وْ ال   ك  ل  

   

شي فهو في موضع فلتخمشي، فعطف الثاني  ؛والمبرد حمل البيت السابج ع  المعنى لأنق إذا قال: فاخم 

استشهد النحاة ع  جواز أن تضمر  م الأمر في الفعل المضارع  ع  المعنى، ويرى البيت الشعري الآخر الذي

 .(4))تفد( يراه يرير معروف

ـــــلُّ ن فْـــــسٍ  ـــــك  كُ ـــــدُ ت فْـــــد  ن فْس  حمَّ  م 

  

جٍ ت ب ـــــا  ْ ـــــنْ شي  ـــــت  م  فْ ـــــا خ   (5)إ ذا م

   

وفي الحديث عن مسائل المبرد وآرائق، يجد  احب أبو جناح مواقف للمبرد تجلت بتل وضوح وإشارة، 

ق تيسلم منها حتى البصريون شتلت ما يسمى )بظاذرة ردّ الروايات(؛ فقد بالغ المبرد في رد المرويات لتمسّ  لم

 بقياسٍ أقامق البصريون ع  استقراج ناقص لم يستوف تعبيرات العرب عامة، 
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ويق يباسق أو لم يتن سييقول  احب أبو جناح: "ألم يتن الأخفش أسلم موقفاً منق في قبول ما يخالف مق

فآثر توجيهها وجهة أخرى تننى بها عن الحتم عليها  ،أشد تحرجاً في التصدي لهذه العبارات وتخط ج أ حابها

عنق لما تواتر سماعق من العرب مما   يمتن الطعن  ل  د  عْ اً بنن ي  ريّ باللحن...؟ إنق ع  أي حال موقف كان المبرد ح  

 .(1)قة" في  حتق، فاللغة أوسع من أن تحدذا الحدود الضي

، ما ذو إ  امتداد لمواقف سابقيق من القياس و جناح أن المبرد في مواقفق المتشددة منبويرى  احب أ 

النحاة القياسيين من القرّاج، وأنق ع  الريرم من معرفة النحاة بنن القراجة سنة متبعة كما قرر سيبويق إ  أنهم 

ذي هم، وأن المبرد في ذذا الموقف قد تابع شيخق المازني السمحوا لأنفسهم بتضعيف القراج والطعن في سممة لغت

ولعل الصواب إعادة النظر في  .(2) اج والحتم عليهم باللحن في قراجاتهمرّ كان معروفاً بجرأتق الشديدة ع  القُ 

 الموضوع لأن القراجات حجة في الأ ول كلها.

 النحاة أجمعوا ع  أن ذناك نّ أ النقيض: ومن أبرز المسائل الت  اع ض عليها المبرد ضمن القياس ع  

أفعا ً في اللغة مسموعة تتعدى بحرف الجر تارة وبنفسها تارة أخرى، وذ  مسموعة تحفظ و  يقاس عليها، 

مثل اختاروا استغفر ودعا، وأمر، وأوردوا في ذذا جملة شواذد، واش طوا لصحة ذلك تعيين موضع الحذف 

ورآذا الآخرون  ،هم ضرورةضذا بعوردت أفعال أخرى جرت ذذا المجرى فعدَّ والمحذوف الذي ذو حرف الجرّ، و 

داً ، لأن الشاذ ما جاج مفر الشاذّ  شاذة؛ لأنها وردت في النثر أيضاً. وواضم أن كثرتها   تسمم بوضعها في  فّ 

 وذذه متعددة، فمن ذلك ما ينسب لعروة بن حزام: "
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ـــب اب   ـــنْ    ـــا م  ـــا ب ه  ي  م  ـــنُّ ف تُبْـــد   ةٍ ت ح 
  

اني   ض  ي ل وْ  الأ سَ  ل ق  أ خْف   الَّْذ   (1)و 
   

 .(2)يريد: لقضي علي، فعدّى قضى بنفسها

ويرى  احب أبو جناح يررابة موقف المبرد فهو ع  الريرم من إقراره بنن ذذا التمم منقول عن العرب، 

 و  جائز عند كثير من النحويين. ،يرى أنق ليس بجيد في القياس

ى أ بحت ن سيطرا ع  منهج النحو حتيتعليمت لم تتن إ  نتاب تنثير الفلسفة والمنطج اللذويبدو أن ال

العلة ممزمة للحتم النحوي   تفارقق، وامتلأت التتب بالعلل كل نحوي يتفنن بالإجابة والرد ويعلل لإجابتق 

 وحتمق النحوي، بل ويتخيل تساؤ ت يقوم بطرحها والإجابة عنها والتعليل لها.

فف  مسنلة ) ( النافية للجنس يقول أبو العباس المبرد: "اعلم أن ) ( إذا وقعت ع  نترة نصبتها بغير 

تنوين، وإنما كان ذلك لما أذكره لك: إنما وُضعت الأخبار جوابات لمستفهام. إذا قلت:   رجل  في الدار، لم تقصد 

وكبيره. فهذا جواب قولك: ذل من رجل في الدار؟؛ لأنق إلى رجل بعينق، وإنما نفيت عن الدار  غير ذذا الجنس 

يسنل عن قليل ذذا الجنس وكثيره. أ  ترى أن المعرفة   تقع ذا ذنا؛ لأنها   تدل ع  الجنس، و  يقع الواحد 

لْفا. فلما كانت ) ( كذلك، كان دخولها ع  ا بتداج والخ  برمنها في موضع الجميع. فلو قلت: ذل من زيد؟ كان خ 

  .(3) كدخول )إن( وأخواتها عليها فنعملت عمل )إن("!!
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ويذذب أبو العباس المبرد إلى أن )كم( نقيضة )ربّ( وذ  موافقة لها في المعنى مخالفة لها في أنها اسم 

و)ربّ( حرف. يقول: "واعلم أن )كم(   بد لها من الخبر، لأنها اسم فه  مخالفة لـ )ربّ( في ذذا، موافقة لها ،

المعنى. تقول: كم رجل قد رأيت أفضل منك، و)ربّ( إنما تضيف بها إلى ما وقعت عليق ما بعده؛ نحو: "ربّ في 

رجل في الدار"، و"ربّ رجل قد كلمتق"، فهذا معناه، ولو قلت: كم رجل قد أتاني:   رجل، و  رجمن، كان جيداً، 

 واستدل بقول الشاعر: " (1)ا حرفو  يجوز مثل ذذا في باب )ربّ(؛ لأنه ،لأنك تعطف ع  )اسم(

 إن يقتلـــــوك فـــــإن ق تْلـــــك لم ي تُـــــنْ 

  

 (2)عــــــاراً عليــــــك، ورُبَّ قتــــــل عــــــار

   

 فع  إضمار )ذو(   يتون إ  ع  ذلك، فهذا إنشاج بعضهم، وأكثرذم ينشده:

 .وبعضُ قتل عارُ"

ول، بالتمثيل  حة ما يق موافقة )ك مْ( لـ )رُبّ( وذو بهذا يوافج قول سيبويق، ويوضم المبردلقد بين 

 .ذلك ع ويستشهد بالشعر 

 قياس النقيض عند ابن السراب. -

اذتم ابن السراب بالأ ول، وليس أدلّ ع  ذلك من تسمية كتابق في النحو )الأ ول في النحو( فقد اتخذ 

الأ ول  عق وذو ذكروأشار في مقدمة كتابق إلى الهدف الذي وض ،وصرح بالغرض من كتابق ،سبيمً واضحاً وصريحاً 

 .(3)والشائع، فهو كتاب إيجاز
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نق المخالف منق واتباعق والشاذ م دوينتي القياس في مقدمة الأ ول الت  عُن  بها ابن السراب ويذكرنا بالمطر 

لشيج ا دعا النحاة إلى عدم الأخذ بق والقياس عليق، يقول ابن السراب في ذلك: "واعلم أنق ربما شذّ  ماو  ،للأ ول

بق فينبغ  أن تعلم: أن القياس إذا اطرد في جميع الباب لم يُعن بالحرف الذي يشذ منق، فم يطرد في عن با

والعلوم،  لبطل أكثر الصناعات ؛نظائره وذذا يستعمل في كثير من العلوم، ولو اع ض بالشاذ ع  القياس المطرد

فم بد  قُ تشاذ، فإن سمع ممن ترض عربيّ  فمتى وجدت حرفاً مخالفاً   شك في خمفق لهذه الأ ول فاعلم: أنق

 .(1)أو استهواه أمر يرلطق" ،ونحا نحواً من الوجوه ،من أن يتون قد حاول بق مذذباً 

البصرية في السماع والقياس؛ فهو   يقيس ع  الشاذ والنادر. و  ينخذ اللغة  ويعتمد ابن السراب الأسس  

 نهج البصريين استخدامق في العديد من المسائل ومن أبرزذا:إ  ممن ترض عربيتق، وما يدل ع  اعتماده م

يقول ابن السراب في ذذه المسنلة وذو يتحدث عن )ما ارتفع بالحروف المشبهة مسنلة تقديم خبر ليس، 

بالأفعال(: "فمن ذلك )ما(، وذ  تجري مجرى )ليس( في لغة أذل الحجاز، شبهت بها في النف  خا ة لأنها نف ، 

ن: "ما عمرو منطلقاً"، فإن خرب معنى التمم إلى الإيجاب لم ينصبوا كقولك: "ما زيد إ  و  ، يقولكما أنها نف

منطلج"، وإن قدموا الخبر ع  ا سم رفعوا أيضاً فقالوا: "ما منطلج زيد، فتجتمع اللغة الحجازية والتميمية 

 .(2) كان عليق قبل النف ..."فيها معاً، لأن بن  تميم   يعملونها في شيج ويدعون التمم ع  ما 

، وإن كانت   تتصرف، يقول: فنما )ليس(، فالدليل ع  أنها فعل وإن ويرى ابن السراب أن )ليس( فعلٌ 

 .(3)كانت   تتصرف تصرف الفعل قولك: "لست، كما تقول: ضربت، ولستما كـ ضربتما، ولسنا كضبنا"

  

                                                           
 

11211

19092

110



26 
 
 

 في كتابق التعليل، وقد بلغت عنايتق بالتعليل إلى الحدومن أذم مسائل النحو الت  عرض لها ابن السراب 

الذي رأى أن الغرض من كتاب )الأ ول( ذو ذكر العلة، ويقول في ذلك: "ويررضي في ذذا التتاب ذكر العلة الت  

 .(1)إذا اطردت و ل بها إلى كممهم فقط، وذكر الأ ول والشائع، لأنق كتاب إيجاز"

م ت النحويين ع  ضربين: ضرب منها ذو المؤدي إلى كمم العرب كقولنا: وذو يرى أن العلل نوعان: "واعت

كل فاعل مرفوع، وضرب آخر يسمى علة العلة، مثل أن: يقولوا: "لم  ار الفاعل مرفوعاً، والمفعول بق منصوباً، 

 .(2)ولم إذا تحركت الياج والواو وكان ما قبلها مفتوحاً قلبت ألفاً"

المزم وذو المهم و  فيهما  القسم الأولينن السراب السابج أنق  نف العلل نوعإن ما يبدو من تصنيف اب

هدف يفي معرفة حتمة العرب في وضع الأ ول الت  أقامتها، والقسم الثاني قد يعد نظرياً عند ابن السراب فهو   

 ممهم فقط". ل بها إلى ك، كما يقول: "يررضي في ذذا التتاب ذكر العلة الت  إذا اطردت وُ إلى دراستق

حسن الملخ دقة رأي إبراذيم عبد الله في بيانق  فة التتاب؛ فابن السراب لم يتتف بذكر القواعد أكدّ لقد 

الأ ول بل تبعها بشواذد وأدلة في السماع والقياس، كما ذكر حسن الملخ أن ابن السراب في بعض المواضع سبب 

النحو(: "واعلم أنق ربما شذ الشيج عن بابق، فينبغ  أن  وساق مثا ً ع  ذلك من كتاب )الأ ول في ،التن يل

 .(3) تعلم أن القياس إذا اطرد في جميع الباب لم يعن بالحرف الذي يشذ منق فم يطرد في نظائره..."

ويصل حسن الملخ في حديثق عن الأ ول في كتاب ابن السراب إلى استنتاب مفاده : أن ابن السراب قد قدم 

 الأحتام بنسلوب سهل مختصر، وأنق ليس كتاباً في أ ول  المسائل واضم   القواعد ومرتب   محدد   في كتابق النحو  
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النحو، وذذا ا ستنتاب يبنيق حسن الملخ ع  أمرين: أن ابن السراب في بناج أ ولق ع  التثير المطرد قام 

غة ال كيبية تمثل إ  ما اطرد من أنماط الل بعملية استقراج ناقص، فبنى أ ولق ع  الأكثر، والأمر الثاني أن أ ولق  

 مثمً فيمتو يغها البنائية، وأن اللغة أكبر من أ ولها، أما مفهوم الفروع فيراه حسن الملخ عند ابن السراب 

الحمل ع  الأ ول بوجق ما يرير الشذوذ، وتركيب المسائل ع  أ لين أو أكثر. وقد استند حسن الملخ في ذلك 

 . (1)لسراب: "ونحن نفرد كتاباً لتفريع الأ ول، ومزب بعضها ببعض ونسميق كتاب الفروع"إلى قول ابن ا

)ربّ( تقابل )كم الخبرية( في لزوم الصدرية؛ فقد جعل لها  نّ أ وفي القياس ع  النقيض يرى ابن السراب 

مو مً لق إلى   در التمم كما جعل لـ )كم( يقول في ذلك: ")رب( حرف جر، وكان حقق أن يتون بعد الفعل

المجرور كنخواتق إذا قلت: مررت برجل، وذذبت إلى يرمم لك، ولتنق لما كان معناه التقليل، وكان   يعمل إ  في 

نترة فصار مقابمً لـ )كم( إذا كانت خبراً، فجعل لق  در التمم كما جعل لـ )كم( وآخر الفعل والفاعل، فموضع 

ع )الباج( و)من( وما عملنا فيق نصب إذا قلت: مررت بزيد، وأخذت )رب( وما عملت فيق نصبٌ، كما أن موض

من مالق، ويدل ع  أن )كم( يبنى عليها، و)رب(:   يجوز ذلك فيها، وذلك قولهم: كم رجل أفضل منك، فجعلوه 

 .(2)خبراً لـ )كم("

إذا جعلت كـ )ليس( ويورد ابن السراب في باب ) ( النافية وإعمالها عمل )ليس( قولق: "واعلم: أن ) ( 

، واستشهد بقول (3)"لأنها تجري رافعة مجراذا نا بة ؛لم تعمل إ  في نترة و  يفصل بينها وبين ما عملت فيق

 الشاعر:
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ــــــــــيْراً  ــــــــــز اهُ اُلله خ   أ   رجــــــــــمً ج 

  

صّــــــلةٍ ت بيــــــتُ ي ــــــ  (1)دُلُّ عــــــ  مُح 

   

ابن السراب: "وأما قول الشاعر فزعم ( ع  تقدير فعل محذوف، يقول وموضع ا ستشهاد: نصب )رجمً

 الخليل: أنق أراد: الفعل وأنق ليس لـ ) ( ذا ذنا عمل، إنما أراد، أ  ترونن ".

وفي ذذا يقول سيبويق: "وسنلت الخليل عن قولق )أ  رجمً(، فزعم أنق ليس ع  التمنّ ، ولتنق بمنزلة 

والنقيض  .(2)رجمً جزاه الله خيراً، وأما يونس فقد نون مضطراً" قول الرجل: فهم خيراً في ذلك، كننق قال: أ  ترونن 

 ذو في اختمف )أ ( كاملة عن ) ( النافية، واختمف التقدير ع  تخريج ابن السراب.

يتبين مما سبج أن ابن السراب في أيرلب المسائل حرص ع  الأخذ من سيبويق والنحاة الثقات فتان يستدل 

 لم يغفل أذمية التمثيل بالقول. ولتنق ،بالشاذدع  المسنلة 

 قياس النقيض عند السيرافي. -

  يخرب السيرافي عن عادة أيرلب النحاة في اتباعهم منهج البصريين، فهو يذذب مذذبهم، فإذا عرض 

ويرد ع  التوفيين، وذذا ا تجاه واضم  ،ويدافع عنهم ،لرأي من آرائهم قال عنهم: "أ حابنا" لذا فهو يؤيدذم

لسيرافي فيناقشق ا ؛ل الوضوح في شرحق، يتبين ذلك عندما يعرض قول الفراج ويتون رأي سيبويق خمف ذلكك

 ويقول: "والصحيم ما قالق سيبويق".
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والقياس عند السيرافي يقوم ع  ما وافج الفصيم من كمم العرب الذي  حّت نسبتق عن العرب، شننق 

ه بويق الذي شرحق السيرافي فترة وافية عن أسلوب السيرافي وفتر في ذلك شنن النحاة البصريين، وفي كتاب سي

يها، منهجق أو بمعناذا   بنلفاظها لغموض قد يع  ،ونحوه، فهو يشرح التتاب ويوضم أبوابق فينتي بعبارة سيبويق

  في ذلك التوضيم وبسط مادة النحو ع  نحو يفهمق الدارسون والمتعلمون، والممحظ في شرح السيرافي ع 

بل كان في أيرلب الأحايين يستدرك عليق، ويعرض لمسائل كثيرة  ،التتاب أنق   يتتف  ما جاج بق سيبويق

ولآراج النحاة ومنهم المبرد، فقد ذكره في أبواب تناولها سيبويق، كما قام برد أقوال التوفيين الت  لم يعرض لها 

 سيبويق.

افي يعملها في لغة أذل الحجاز، ولتنها كما يذكر وإن وفي مسنلة )ما( وإعمالها عمل )ليس(، فإن السير 

أعملها أذل الحجاز، إ  أنها  أضعف من )ليس( وبين السيرافي وجوه ضعفها. ويعزز ما ذذب إليق من إعمال )ما( 

عمل )ليس( قول سيبويق: "ذذا باب ما أجرى مجرى ليس في بعض المواضع بلغة أذل الحجاز، ثم يصير إلى 

 .(0)أخاك"، و "ما زيدٌ منطلقاً" الله   حرف )ما( تقول: "ما عبدُ أ لق. وذلك ال

يوضم السيرافي ما ذذب إليق سيبويق في النص، فيقول: "اعلم أن )ما( حرف نف  يليق ا سم  والفعل، 

وقد كان من حتمق أ  يعمل شيئاً، وذلك أن عوامل الأسماج   تدخل ع  الأفعال، وعوامل الأفعال   تدخل 

من كمم السيرافي حر ق ع  نظرية العامل والقاعدة الت  تقتضي أن عوامل الأسماج  سماج"، ويُستشفّ ع  الأ

 كما أن عوامل الأفعال   تدخل ع  الأسماج. ،  تدخل ع  الأفعال

ويقول: "فإذا كان الحرف يدخل عليهما جميعاً فمن حتمق أ  يعمل في واحد منها... فهذا ذو القياس في 

لإنك تقول: "ما قام زيد" كما تقول: "ما زيد قائم"، فتوليها ا سم والفعل. يرير أن أذل الحجاز حملوا )ما( )ما(، 

ع  )ليس(، فرفعوا ا سم بعدذا بها، ونصبوا الخبر أيضاً، كما يرفعون ا سم بـ )ليس( وينصبون الخبر بها، إذ 

ه  عندذم أضعف من )ليس(؛ لأن )ليس( فعل، قالوا: "ليس زيد قائماً". وذم وإن أعملوذا عمل )ليس(، ف

  و)ما( حرف.
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ويرى السيرافي أن ضعفها ذذا علةٌ وسبب في أنهم لم يجروذا مجرى )ليس( في كل المواضع، ويفسر السيرافي 

وتلك العلة ذ  أنق إذا تقدم الخبر ع  ا سم في )ما( والأمر الآخر إذا  ،العلة الت  منعت إعمالها عمل )ليس(

 ا ستثناج بين ا سم والخبر. دخل حرف

ما( قد فالفرع ذنا ) ،يستشف من كل قول السيرافي السابج أنق يشير إلى قضية مهمة ذ  الأ ل والفرع

 درجة عنق. جرى عليق حتم الأ ل )ليس( إ  أنق لم يبلغ منزلة )ليس( الأ ل، وإنما انحطّ 

يسلتق في شرحق )التتاب( وذو الأسلوب  وتوضيحق وذذا ذو الأسلوب الذي ،والسيرافي يغرق في شرحق

 الذي يقوم ع  التوضيم والتمثيل ما أمتن لتصل الفترة إلى المتعلم. الممزوب بالتعليل التعليم 

يوضم السيرافي الفرق بين )ما( و)ليس(، فيقول: "وأما )ليس( فه  تعمل في كل حال، تقول: "ليس زيد 

إ  قائماً"، وإنما عملت )ليس( في ذذه الأحوال من قبل أنها فعل، والفعل قائماً"، و"ليس قائماً زيد"، و"ليس زيدٌ 

 .(1)  يمنع عملق التقديم والتنخير وا ستثناج. أ  ترى أنك تقول: "زيداً ضربت"، و"ما ضربت إ  زيداً"

  عويفسر السيرافي السبب الذي جعل أذل الحجاز يعملون )ليس( عمل )ما( فيقول: "وإنما حملوا )ما( 

النف  الذي  ض)ليس(  تفاقهما في المعنى، لأنهما يدخمن لنف  الحال، فإذا قلت: "ما زيد إ  منطلج" فقد انتق

اشتبها بق بدخول ا ستثناج، فبطل عمل )ما(، وإذا قلت: "ما قائماً زيدٌ"، لم يجز ذلك لأن التمم قد يرير عن وجهق 

ما( في العمل يتون القياس من جهة المعنى قياس نظير   قياس وع  اتفاق )ليس( و) .(2)بالتقديم والتنخير"

 نقيض.
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وفي مسنلة إعمال ) ت( عمل )ليس( ذكر سيبويق أن ) ت( شبهت بـ )ليس( في بعض المواضع وذلك مع 

 .(1))الحين( خا ة. لذلك أعملت عمل )ليس( ولتن يحذف اسمها وتنصب )الحين( ع  أنق خبرذا

 الريرم من عمل ) ت( مع )الحين( عمل )ليس( عند سيبويق إ  أنق يذكر أنها ويوضم السيرافي أنق ع 

  تتمتن تمتّن )ليس(، إذ يقول: "تضمر فيها مرفوعاً، وتنصب )الحين(؛ لأنق مفعول بق، ولم تمتن تمتنها، ولم 

 .(2)تستعمل إ  مضمراً فيها"

 مع )الحين( وأن ) ت( ليست كـ )ليس( إن الذي منع ) ت( أن تتمتن تمتن )ليس( أنها   تعمل إ 

 ؛مائرع  النقيض من )ليس( الت  تتصل بها الض ،فه  حرف و)ليس( فعل، ولذلك   تتصل بها الضمائر المرفوعة

 ذلك انحطت ) ت( عن شبيهتها )ليس( درجة كما ذو حال الفرع مع الأ ل.لو 

 قياس النقيض عند عبد القاذر الجرجاني. -

منذ نشنة النحو إلى البحث عن الأسباب، وتقصي العلل لتل ظاذرة لغوية أو صرفية أو  لقد مال النحاة

نحوية، وعبد القاذر الجرجاني واحد من العلماج الذين اذتموا بالتعليل وقام في عقولهم؛ فتتابق )المقتصد في 

و سائل وشرحها، ويبدلها، وذلك أنق يقصد إلى إيضاح الم من يرير تعليلشرح الإيضاح(   يدع مسنلة نحوية 

أسلوبق تعليمياً متنثراً بالمنطج والفلسفة سائراً في ذلك ع  منهج أبي علي الفارسي، فقد كان أبو علي معتداً 

بالعلة، يذكر ما يحضه من علل إذا سُئل عنها، فالعلة واحدة من الأ ول الت  يتتن عليها النحوي، ولذلك كان 

جد شيج فهو يؤكد أنق   يو  ،يق استنبط العلل ونقلها عن أستاذه الخليلأيرلب النحاة يحفلون بها، حتى سيبو

 .(3)وذو من قال: "وليس شيج مما يضطرون إليق إ  وذم يحاولون بق وجهاً" في اللغة إ  ولق وجقٌ 
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اب مؤلفاتق، فهو شرح مبسط لتت يُعدّ كتاب )المقتصد في شرح الإيضاح( لعبد القاذر الجرجاني من أذمّ 

لأبي علي الفارسي، وذو يتخذ فيق منهجية علمية، فينتي بنص الإيضاح كاممً في المسنلة الت  يعالجها، ثم  الإيضاح

يشرحها وذو يقدمها بنسلوب يتسم بالبساطة والدقة، مع ذكر الشواذد من القرآن وكمم العرب، وبالتمثيل ع  

هان الأو ن ة بتعليمت سيبويق بنن يقول: "والوجالمسنلة الت  يتناولها، وذو يستشهد في تعليلق للمسائل النحوي

ومنها  ،، وعبد القاذر الجرجاني يتبع سيبويق في كثير من المواقف(1)وإياذما ذكر  احب التتاب" ،عليهما ا عتماد

يقول: "... ثم إن التعريّ ومعمولق الذي ذو زيد يعممن الرفع في خبره الذي ذو ضارب، ذذا ذو مذذب  احب 

 .(2)جميع أ حابنا المحققين"التتاب و 

  سيما )قياس المشابهة(، أما قياس النقيض بو فق قياس شبق بالنف  فقد و والقياس عند الجرجاني كثير 

ومنق ما قالق في مشابهة الأفعال للأسماج قال: "اعلم أن الأفعال المضارعة ذ   ،أمثلة في كتابق جاج في بضعة

كنن المعنى أن الشيئين إذا تشابها فتننهما قد رضعا من ضرع  ،من الضعين المشابهة للأسماج، والمضارعة مشتقة

ج والأفعال ويذكر الوجوه . ثم يوضم المشابهة بين الأسما(3)واحد. وقيل إن ذلك لما بين الضعين من المشابهة"

عل، وا سم، اج ع  الفودخول  م ا بتد ،من الأسماج والأفعال كالشياع والعموم في كل منهما الت  يش ك فيها كلٌ 

ل"  .(4)ومشابهة الأفعال لأسماج الفاعلين كالقول: "إن عبد الله ليفعل"، فيوافج بذلك "إن عبد الله لفاع 

ولتوضيم مدى ترابط القضايا النحوية والأ ول عند عبد القاذر الجرجاني، يمحظ حر ق ع  التمثيل 

دره دليمً ع   حة قولنا وفساد قول مخالفنا أنك تُظهر ما تق لمزيد في التعليل والإيضاح فيقول مثمً: "ويتفيك

وذلك قولك: جاجني الذي استقرّ في الدار، وترى لق النظير التثير نحو قولك: الذي قام زيد،  ،فتون التمم  حيحاً 

  .(5)والذي خرب عمرو"

                                                           
 

1102

1012

1111

1111119

1012



33 
 
 

لك قولق: احد، يوضم ذوحر اً منق ع  قضية ضم الشبيق إلى الشبيق في القياس، وطرد الباب ع  سنن و 

"اسم الفاعل يبرز منق الضمير متى جرى ع  يرير ما ذو لق، لما ذكرت من أنهم أجروا الباب ع  سنن واحد. 

 .(1)ولأنق فرع ع  الفعل فم يقوى قوتق، فإذا جرى ع  يرير من ذو لق أبرز الضمير منق فصمً بين الأ ل والفرع"

ثال السابج إلى ظاذرة قياسية )طرد الباب ع  سنن واحد(، فهو يلفت لقد نبق عبد القاذر الجرجاني في الم

ا نتباه إليها في الجملة: "زيدٌ الخبز أكلق ذو"، وكيف أن الضمير قد أظهر في آكل، لأنق جرى ع  الخبز وذو 

نحط ع يلزيد ولقد أبرز فصمً بين الأ ل والفرع، الفرع الذي ذو الضمير والأ ل الذي ذو الفعل، ولأن الفر 

منزلة عن الأ ل و  يقوى قوتق، وبذلك يتون طرد الباب ع  سنن واحد، إيماناً بنذمية اطراد القواعد اللغوية 

 وتعميمها.  

 وكان ، فتان أكثر ميمً مع البصريينعن النحاة  أما في القياس ع  النقيض فقد تميز عبد القاذر الجرجاني

 بـ "أ حابنا" فهو يجعل التثير الغالب مقياساً يعرف بق القياس ولم همويسمييتفج معهم في كثير من المسائل، 

أو ع  ما   نظير لق ويرى أنق من المحال أن يخالف المرج الأ ول بغير فائدة يقول في ذلك:  ،يقس ع  الشاذ

 .(2)"وذذا تعسف وعدول عن الظاذرة والأ ل من يرير فائدة"
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تلف عبد القاذر الجرجاني: "اخ ومنق قولبالحروف أو )التضمين( ومن الأمثلة ع  قياس النقيض التعدية 

 فقال  احب التتاب: "إن المفعول محذوف نحو ﴾يغفر لتم من ذنوبتم﴿سيبويق وأبو الحسن في قولق تعالى: 

ن( مايغفر بعضاً من ذنوبتم، وجعل أبو الحسن )من( مزيدة ولم يحملق واحد منه  ع  أن يتون متعدياً بـ )م 

نْ( فرعاً إذ كان ( في التعدي، وإذا كان الأمر ع  ذذه الجملة كان تعدية )استغفرت( بـ )م  وكائناً  ،ت بمنزلة )س   

أمره(،  الأ ل )يخالفون ﴾فليحذر الذين يخالفون عن أمره﴿والنظير كقولق تعالى:  ،من باب الحمل ع  المعنى

ن(،  فتذلك استغفرت كان فيق معنى تبت وأنبت عُديّ لتن لما كان فيق معنى يعدلون وينحرفون، عُدّي بـ )ع 

ن("  .(1) بـ )م 

ويتحدث عبد القاذر الجرجاني عن )ربّ( فيقول: "اعلم أن )رب( أ لها أن تتون مناقضة لـ )كم(، وقال 

( للتقليل و)كم(   احب التتاب انّ )ك مْ( في الخبر كقولك: "كم رجل جاجك"، نظير )ربّ(، والمقصود أن )رب 

وذنا استعمل مصطلم النظير بمعنى المقيس عليق   ع  معنى العمقة بين المقيس والمقيس عليق وذ   ،للتتثير

 عمقة النف .

( في قولك: نّ إ ت في الأ ل عمل )) ( استحقَّ  وقال في مسنلة ) ( النافية للجنس وقياسها ع  )إنّ( المؤكدة

إثباتاً وتوكيداً وذم يجرون الشيج مجرى  (نَّ إ ) كانت، نّ زيداً منطلجٌ، لأنها نقيضة أن من حيث كانت نفياً إ 

( للتقليل،   نقيضق. أ  تراذم جروا بـ )كم( تشبيهاً لق بـ )ربّ( من جهة التضاد وذو أن )كم( للتتثير. و)ربَّ

إ  أنهم بنوا ) ( مع ما دخل عليق من  ،فوجب أن يقال: "  رجمً ذاذب، كما تقول: إن رجمً ذاذب

لمفرد ع  الفتم ولم يبنوذا ع  حركة أخُرى، لأنها قد استحقت ما ذكرنا من مشابهتها )انّ( النصب في ا سم ا

 وفي ذذا النص تقوية لقياس النقيض بمثال آخر من أقيسة النقيض. .(2)الأ ل"
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 قياس النقيض عند أبي البركات الأنباري. -

المحدثين اعتدّ بالقياس، فالقياس ركيزة مهمة من أبو البركات الأنباري شننق شنن أيرلب النحاة القدامى و 

ركائز النحو وأ ل من أ ولق، وإنتاره في النحو   يتحقج، أكدّ ذذا أبو البركات الأنباري إذ يقول: "اعلم أن إنتار 

 .(1)القياس في النحو   يتحقج، لأن  النحو كلق قياس"

ة والحتم ليتتامل القياس، وقد مثل ع  كل من الأ ل والفرع والعل دورانوذو من نبق إلى ضرورة 

أن تركب قياساً في الد لة ع  رفع ما لم يُسمَّ فاعلق فتقول: "اسم أسند الفعل ذو القياس وأركانق الأربعة فقال: "

إليق مقدماً عليق فوجب أن يتون مرفوعاً قياساً ع  الفاعل"، فالأ ل ذو الفاعل، والفرع ذو ما لم يسمّ فاعلق، 

الجامعة ذ  الإسناد، والحتم ذو الرفع، والأ ل في الرفع أن يتون للأ ل الذي ذو الفاعل، وإنما أجري  والعلة

ع  الفرع الذي ذو ما لم يسم  فاعلق بالعلة الجامعة الت  ذ  الإسناد، وع  ذذا النحو تركيب قياس كل قياس 

 .(2) من أقيسة النحو

انوا أميل  كيندة ذ  الت  ينبغ  أن يقاس عليها، وأن البصريفقد كان نحاة البصرة يرون أن اللغة المطر  

 الذين مالوا إلى السماع أكثر، وقد نشن خمف بين المذذبين مذذب البصريين  القياس ع  خمف النحاة التوفيينإلى

 ،سومذذب التوفيين، ومردّ ذذا الخمف إلى اختمفهم في عدة مسائل كالعوامل، وا تساع في الرواية والقيا

 ن، أما البصريون فاعتمدوا الشواذد التثيرة".أخذوا بالشاذد الواحد أو الشاذدي فالتوفيون

(، أسماه )الإنصاف في مسائل الخمف بين البصريين والتوفيين اً مهماً وجاج أبو البركات الأنباري ليؤلف كتاب

تغلين ين، والأدباج المتفقهين، المشوتحدث عن سبب تنليفق ذذا التتاب فقال: "فإن جماعة من الفقهاج المتندب

علّي بعلم العربية، بالمدرسة النظامية، عمر الله مبانيها، ورحم الله بانيها، سنلوني أن ألخص لهم كتاباً لطيفاً، 

 .(3) يشتمل ع  مشاذير المسائل الخمفية بين نحويّ  البصرة والتوفة..."
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اظ: دمة سابقاً تنثره بالمنهج الفقه  وذذا يتج  بالألفوالممحظ في حديث أبي البركات الأنباري في المق

يقول أبو البركات في  حنيفة، إذ الفقهاج المتندبين والأدباج المتفقهين، وأنق تنثر بالخمف الفقه  بين الشافع  وأبي

عربية لمقدمة كتابق: "ع  ترتيب المسائل الخمفية بين الشافع  وأبي حنيفة، ليتون أول كتاب ُ نف في علم ا

 .(1)ع  ذذا ال تيب"

ويرى محمد المختار ولد أباه ت ن ثرُ  أبي البركات الأنباري بالخمف الفقه  أو اختيار منهج الأ وليين امتداداً 

لحركة بدأ بها عهد جديد ذ  حركة تقويم المناذج اللغوية ع  أسس   تبن  ع  قواعد ا ستقراج الت  احتلها 

بل تنخذ با عتبار معطيات المنطج العقلي الت   ارت جزجاً من العصر، ومع اذتمامهم  العلماج السابقون فقط،

بالفروق الطبيعية بين المنطج الفلسف  العام ومنطج النحو العربي الخاص، وذ  حركة امتدت حتى و لت إلى 

 منهج النحوي المؤسس ع أبي البركات الأنباري والذي يراه محمد المختار ولد أباه قدّم الصورة النهائية للفتر 

 .(2)متتلم  أ ول الفقق الإسمم "

وتعددت المسائل في اعتمادذا ع  السماع والقياس والتعليل، ومن أبرز المسائل الت  قيلت في القياس 

 ع  النقيض:

( في العمل، و)إنَّ إ ذكر في مسنلة إعمال ) ( عمل ) ( تنصب نّ(، قولهم: "إنّ ) ( لما كانت فرعاً ع  )إنَّ

 .(3)مع التنوين، نصبت ) ( من يرير تنوين، لينحط الفرع عن درجة الأ ل"
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فالتنوين ليس من عمل )إن( بل شيج  ،ويردّ ع  ذذا الرأي بننق رأي فاسد، وينتي بحجج وأدلة ع  رأيق

إن( بالفعل، ) كمم التوفيين السابج في المسنلة  حيحاً إن كان التنوين من عمل رىيستحقق ا سم في الأ ل، وي

ويعتدّ باتفاق النحاة بالإجماع ع  أنّ التنوين ليس من عمل )إن(، ويضيف وأنق نتيجة لذلك   معنى لحذف 

 .(1")التنوين مع ) ( وذ  الفرع لينحط عن درجة الأ ل

 فساد رأيهم في إعمال ) ( عمليظهر وبذلك يبين أبو البركات بالحجج ما يدحض بق حجة التوفيين و

 (.)إنّ 

ويتضم في المسنلة السابقة اعتماد أبي البركات ع  الغلبة وا طراد في النقل، فتبين ذلك من قولق: "أن 

)إن( تعمل في ا سم والخبر عندنا، و) ( إنما تعمل في ا سم دون الخبر عند كثير من أذل التحقيج والنظر"، 

( وما ركب معها في موضع المبتدأ والخبر المرفوع فهو بهذا يعتمد ما ذذب إليق المحققون من النحاة من أن ) 

 خبر عنق، ولم تعمل ) ( فيق، وذو رأي سيبويق.

د من المسائل العديفي وأبو البركات يرجم رأي البصريين بسبب ا طراد ليس في ذذه المسنلة فحسب، بل 

 خبر ا: مسنلة دخول المم فيرأى فيها الصواب إلى جانب البصريين بسبب عدم اطراد شواذد التوفيين ومنهالت  

 )لتنّ(.

جواز  ين عدمومذذب التوفيين جواز دخول المم في خبر )لتن( قياساً ع  خبر )إنّ( وكان مذذب البصري

 ن بيت الشاعر:ذلك، واستشهد التوفيو 
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نْ حُبّها لعميدُ  لتنن َّ م  و 
(1) 

ب ا   يتاد يُعرف لق نظير في كمم العر وجاج رأي أبي البركات بننق شاذ و  يؤخذ بق لقلتق وشذوذه، ولهذ

وأشعارذم، ولو كان قياساً مطرداً لتان ينبغ  أن يتثر في كممهم وأشعارذم، كما جاج في خبر )إنّ( وفي عدم ذلك 

 .(2)دليل ع  أنق شاذ   يقاس عليق

 اً يحفظ و فعدم اطراد الشاذد الذي أورده التوفيون جعل أبا البركات يرفض ذذا الشاذد، ويجده شاذ

مع أنّ العمقة بين )لتنّ( و)إن( عمقة نقيض فالأولى لمستدراك والثانية للنف  لتن عدم مساعدة يقاس عليق، 

 النقل ضعّف القياس عنده.

وفي مسائل القياس ع  النقيض تبرز  مسنلة )ربّ( في كتاب أبي البركات الأنباري وذ  أن التوفيين ذذبوا 

( من حيث ا سمية، وذلك لأن )كم( للعدد والتتثير، و)رُبّ( للعدد والتقليل، و)كم( إلى قياس )رب( ع  )كم

 .(3)اسم كما أنّ )ربّ( اسم كذلك"

كما قال البصريون، وذذه الأدلة يرفضها أبو البركات  اً ويحتج التوفيون بندلة ع  أن )رب( ليست حرف

قولهم: "إنما قلنا إنها اسم حممً ع  )كم(؛ لأن )كم(  التوفيين: أما تويرد عليها، فيقول: وأما الجواب عن كلما

للعدد والتتثير، و)ربّ( للعدد والتقليل" قلنا:   نسلم أنها للعدد، وإنما ذ  للتقليل فقط، ع  أن )ك مْ( إنما 

حتم بننها اسم؛ لأنق يحسن فيها عممات الأسماج، نحو دخول حروف الجر عليها، نحو "بتم رجلٍ مررت" وما 

 شبق ذلك.أ

 وجواز الإخبار عنق، نحو "كم رجمً جاجك" وذذا يرير موجود في )ربّ( فدلّ ع  الفرق بينها.
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وأما قولهم "إنها تخالف حروف الجر في أربعة أشياج، أحدذما أنها   تقع إ  في  در التمم" قلنا: إنما   

ق ب نفيق، فنشبهت حرف النف ، وحرف النف  لتقع إ  في  در التمم؛ لأن معناذا القليل، وتقليل الشيج يقار 

 در التمم. وقولهم في الثاني: "إنها   تعمل إ  في فترة"، قلنا: لأنها لما كان معناذا التقليل، والنترة تدل ع  

 التثرة، وجب إ  تدخلها إ  ع  النترة الت  تدل ع  التثرة؛ ليصم فيها معنى التقليل، وقولهم في الثالث: "إنها

  تعمل إ  في نترة مو وفة"، قلنا: لأنهم جعلوا ذلك عوضاً عن حذف الفعل الذي تتعلج بق، وقد يظهر ذلك 

الفعل في ضرورة الشعر، وقولهم في الرابع: "إنق   يجوز إظهار الفعل الذي تعلج بق" قلنا: إنما فعلوا ذلك إيجازاً 

ان التقدير فيق: "رب رجلٍ يعلم أدركت، أو لقيت، فحذف واختصاراً، أ  ترى أنك إذا قلت "رُبّ رجلٍ يعلم" ك

 (2)﴾إلى فرعون وقومق﴿إلى قولق تعالى:  (1)﴾دخل يدك في جيبكوأ ﴿لد لة الحال عليق، كما حذفت في قولق تعالى: 

 ولم يذكر مرسمً؛ لد لة الحال عليق، والحذف ع  سبيل الوجوب والجواز لد لة الحال كثير في كممهم.

ولهم: "إنق يدخلق الحذف، والحذف   يدخل الحرف"، قلنا:   نسلم، فإنق قد جاج الحذف في وأما ق

)ثعلب( الحرف، فإن )أن( المشددة يجوز تخفيفها، وذ  حرف، وكذلك حكى أبو العباس أحمد بن يحيى 

ف  أف وْ أفعل، فحذفتم الواو والأ حابتم في )سوف( س  جوز ، فتيف يفاج، وإذا جاز عندكم حذف حرفينعل، وس 

فيتون قياس النقيض عند التوفيين بين )كم( و)ربّ( من  .(3)لتم أن تمنعوا جواز حذف حرف واحد؟ والله أعلم

 ة.  من جهة الماذيّ  ،جهة العدد

 قياس النقيض عند أبي حيان الأندلسي. -

رياً، س، ثم أ بم ظاذتذكر أيرلب المصادر أن أبا حيان كان مالتياً، وذو المذذب السائد في المغرب والأندل

 .(4)وقد أكد ذلك ابن حجر إذ يقول: كان أبو حيان يقول: "محال أن يرجع عن مذذب الظاذر من علج بذذنق"
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وقد أثرت الظاذرية في أبي حيان في طريقة تعاملق مع النحو والقياس، وكانت لق العديد من المواقف 

خذ بالظاذر ورفضق التنويل، توضم خديجة الحديث  تجاه قضايا في النحو، فقد ذذب مذذب ابن حزم في الأ 

اللفظ،   عبارات القرآن ع  ما يقتضيق ظاذرويفسّر  ،ذلك فتقول: "لقد كان أبو حيان يسير مع الظاذر في التفسير

 .(1)و  يصير إلى التنويل مع إمتان عمل الشيج ع  ظاذره و  سيما إذا لم يقم دليل ع  خمفق"

 يتن متشدداً بآرائق، فوقف الموقف الوسط بين المدرسة الشرقية ومدرسة الظاذرية، يرير "أن أبا حيان لم

فهو يرى أن التعاليل قاصرة   فائدة فيها، وأن النحاة أفسدوا النحو بعللهم وحججهم الواذية، وذذا مذذب 

 .(2)الظاذرية"

ذم ججيحق آرايرة، يوضم ذلك تر ، ويوافقهم في مواضع كثيرالباً  وفي القياس يتبع أبو حيان منهج البصريين

ارتشاف ن، يظهر ذلك في كتابق )يوموافقتق إياذم في التشدد في القياس فم يقيس ع  الشاذد الواحد أو الشاذد

 الضب من لسان العرب(.

وذو وإن كان يتبع البصريين في ما ذذبوا إليق إ  أنق   ينخذ بجميع آرائهم؛ فقد يخالفهم في بعض 

يميل إلى التوفيين أحياناً فيرجم مسائلهم بعد أن يتحرى ويدقج ويستشهد بالشعر والتمم الصحيم المسائل، وقد 

 والموثوق.

وفي عرض أبي حيان للقضايا النحوية يتخذ طريقة تتسم بالعلمية، فهو يقدّم المسائل بنسلوب يتسم 

 وازن بين آراج النحاة.بالبساطة والدقة، ويُعنى بتوضيم الأبواب النحوية بالتمثيل والشواذد، وي

يحتتم إلى الأ ول في العربية، فتان   يتوسع في القياس، فلم يقس ع   و  يلغيق، و وكان ينخذ بالقياس

الشاذ، بل كان يبن  أحتامق ع  التثير، ويبن  القاعدة ع  الدليل القاطع الذي   يتطرقق ا حتمال، ولتن إذا 

 ، فهو يبن  قياسق ع  السماع، و  يرتضي الأحتام الت    تطرد مع قواعد اجتمع القياس والسماع اختار السماع
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السماع، فهو يبن  قياسق ع  السماع، و  يرتضي الأحتام الت    تطرد مع قواعد النحو، وذو يدعو إلى 

لغاج اج في إويعدذا عديمة الجدوى والفائدة، أما العامل فتما ورد سابقاً أنق لم يتبع ابن مض ،طرح التعاليل

 العامل وإنما دعا إلى نبذ الخمف في العامل. 

ومن أبرز مسائل القياس ع  النقيض عند أبي حيان مسنلة )إنْ( النافية وإعمالها عمل )ما( وأبو حيان 

يذكر رأي التوفيين في جواز إعمالها عمل )ليس(، ويذكر رأي البصريين ويظهر في قولق: "وأكثر أ حابنا" عند 

عن النحاة البصريين ميلق إليهم واتفاقق معهم، وذو يصرح بذلك فيقول: "والصحيم جوازاً إعمالها"، الحديث 

عن ) (  قنفسالموضع مستشهداً بذلك بالمنقول من النثر من لغة أذل العالية ونظمهم، وتحدث أبو حيان في 

المبرد زعما أن ) (   الأخفش و ن إ  وإعمالها عمل )ما( وذكر رأيق أنّ إعمالها قليل بخمف إعمال )إنْ(، وقال

ا : ق ـ )ليس(في قول من جعلها ك (كمن  أحدٌ أفضل )تعمل عمل ليس، وأن قول سيبويق: "وإن شئت قلت: 

 ، ولذلك خالفاه.(إنما قالق قياساً منق)

ويعرض أبو حيان رأي بن  تميم وأنهم   يعلمونها إعمال )ليس(، ومن أعملها منهم اش ط تنتير 

موليها، وأن   يتقدم خبرذا ع  اسمها، وأن   ينتقض النف ، وأن   يُفصل بينهما وبين مرفوعها، ويقول: مع

 :(1)يدوأجاز ابن جن  إعمالها في المعرفة، وجاز ذلك في قول النابغة الجع

ــــاً  ي ــــا ب اير  ــــب    أ ن  لْ اد الق  ــــو  ــــتْ س  حلّ  و 

  

ـــــا ي  ـــــا مُ   اخ  ـــــنْ حُبّه ا و   ع  اذ  ـــــو   (2)س 

   

وفي مسنلة )ربّ( يوضم أبو حيان رأي البصريين وذو أنها حرف جر، ورأي التوفيين بننها اسم، وأن 

البصريين رأوذا للتقليل، وذكر رأي الخليل فيها بننها للتتثير، وأما التوفيون فرأوا أنها تتون تقليمً وتتثيراً، 

  نحو: الخليل وسيبويق والجزوفي والمبردّ والفارسيويفصّل أبو حيان الآراج في )ربّ( فيذكر رأي كثير من النحاة 
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وابن السّراب، وذكر اختمفاتهم في مجرور )ربّ(، وفي مواضع إعراب )رب( فمنهم من رأى و ف مجرورذا 

ومنهم من رأى أنق   يلزم، ومنهم من جعل لـ )ربّ( موضع من الأعراب، فرأى المبرد والفارسي أن يتون العامل 

أما أبو حيان فيرى أن العامل  ،ابن السراب إلى أنق يجوز أن يتون حا ً، ومنع أن يتون مستثقمًماضياً، وذذب 

 .(1)يتون ماضياً ع  الأكثر، مع جواز أن يتون ماضياً ومستقبمً

 فحاتعدّة  ويغرق أبو حيان في الشرح والتفصيل وتوضيم الآراج حتى أن التمم في )ربّ( يستغرق 

أن يذكر كل رأي قيل في )ربّ( وفي إعرابها وفي مواضعها وفي الشواذد التثيرة الت  تنوعت عنده فهو   ينسى 

ولتن أبا حيان لم يجعل عمقة النقيض أ مً في المسائل السابقة إ   .(2)من شعر ونثر واستشهاد بالقرآن التريم

 لورودذا في كمم العرب، فالعلة عنده نقلية   قياسية.

 

 د عبّاس حسن.قياس النقيض عن -

قياس النقيض، بو فق أحد النحاة الباحثين المحدثين الذين  فيينتي الحديث عن موقف عبّاس حسن 

 ، بدافع التجديد والتسهيل فيقاسيةأخذوا من القياس موقفاً ذجومياً، وأسرفوا في نقده، وحتموا عليق أحتاماً 

 انت نظرة بعض الباحثين المحدثين إن لم يتنبل ك ،اللغة، وذذه لم تتن بنظرة عباس حسن وحده في القياس

 .(3)أيرلبهم
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المتنمل في أعمال عباس حسن وكتاباتق في النحو وأخصّ بالذكر كتابيق )النحو الوافي(، و)اللغة والنحو بين 

القديم والحديث(، يراه يذكر العديد من المسائل والقضايا النحوية، فيتحدث عن القياس والمسائل الت  ذكرذا 

 النحاة البصريين وجمهور النحاة التوفيين، فيذكر آراج كل منهما، وقد يتضم أحياناً في عرضق لآراج كل  جمهور

من الطرفين ميلق إلى التوفيين، وفي أحيان أخرى يرجم آراج البصريين، يرير أن ذذا   يمنعق من ذكر رأيق 

ل الوافي(، الذي سينتي الحديث عنق بالتفصي الخاص إن كان مغايراً للرأيين، وذذا يتضم جلياً في كتابق )النحو

  حقاً.

ل  فيق آرا  ه ويجمعها بعد أن نضجتجوينتي كتابق الثاني )اللغة والنحو بين القديم والحديث(، ليُجْم 

واكتملت لديق الأفتار، فيتطرق إلى موضوع القياس بين مواضيع كثيرة، نحو: التعليل، والعامل، والتعريب، 

 ت، والدعوة إلى ا طناع العامة وترك الإعراب، ويريرذا   يعن  بالحديث فيها سوى القياس.وا شتقاق، والنح

لقد اتخذ مفهوم القياس عند عباس حسن شتمً مغايراً للمألوف الذي تو ل إليق أبو البركات الأنباري، 

لمادة،  وغ أ ول ا ليصبم عند عباس حسن "محاكاة العرب في طرائقهم اللغوية، وحمل كممنا ع  كممهم، في

 .(1)وفروعها، وضبط الحروف، وترتيب التلمات وما يتبع ذلك"

يل والتشعيب وتعقيد القدامى والمحدثين بمفهوم القياس والمقارنة صأنق تعريف يغن  عن التف ظنّ وذو ي

ل، وإيضاح يبينق وبين علم )أ ول الفقق( ويرى أنهم رتبوا ع  ذلك المفهوم أحتاماً عجيبة، وأسرفوا في التفص

 راهوالتزامهم فنون القول لديهم، ويالحقائج العلمية، فهو يؤيد القياس اللغوي لأنق محاكاة للعرب في كممهم 

، ويغن  عن مناقشة تعريف القياس والخوض فيق،  ويجعلنا ننظر في آثاره اللغوية  شنناً يسيراً   يتُعب و  يتدُّ

 .(2)اة المتجددة، وذذه ذ  يراية الفائدة والبميرة"ع  وجق يُقوي بق اللغة، ويساير بق الحي
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 خفيفتمنتقداً منهج القياس ونظرية العامل، ويدعو إلى  في كتابق )النحو الوافي( يظهر عباس حسن

 –التعليل والتنويل في النحو، ويدعو إلى تيسير النحو في آراج النحاة في المسائل النحوية فالقصد من وضع النحو 

 لتو ل إلى ضبط اللغة كما وردت عن العرب وليس مجرد التوا ل اللغوي.ذو ا –كما يرى 

وذو في طريقة عرضق للمسائل النحوية، كثيراً ما يخالف رأي جمهور النحاة، وأحياناً يرجّم رأي جمهور 

ك بتونها لالنحاة التوفيين من باب التوسع في اللغة، وأحياناً أخرى يرجّحها بحجة أنها أيسر من يريرذا، أو يعلل ذ

 أكثر وضوحاً من جهة الإعراب أو لتثرة الشواذد فيها وذلك في حال ترجيحق للآراج جمهور نحاة البصرة.

النحوية في القياس عدة جوانب، فشرح موقفق من معيار القلة والتثرة عند النحاة،  وقد شملت آراؤه

 وجوّز في مواضع معينة الأخذ بالقياس فيما   سماع مخالف.

ز المسائل في القياس الشتلي، والقياس ع  النقيض ذ  مسنلة )  النافية للجنس( وإعمالها عمل ومن أبر 

)إن( المؤكدة وأنها   تدخل إلى ع  نترة، وذذا ما اتفج عليق جمهور النحاة البصريين، أما عباس حسن فيذذب 

باس حسن "سبج أن من شروط إلى ما ذذب إليق التوفيون من  حة مج ج اسم ) ( معرفة، وفي ذذا يقول ع

إعمال ) ( تنتير معموليها، وقد وردت أمثلة فصيحة وقعت فيها عاملة مع أن اسمها معرفة، من ذلك قولق 

عليق السمم: "إذا ذلك كسرى فم كسرى بعده، وإذا ذلك قيصر فم قيصر بعده، ومن ذلك قولهم: "قضية و  

"، وقولهم: "  ذيث م الليلة للمطّ "، وقولهم: "يُبكى ع  زيد و  زيد  أبا حسن لها". وقولهم: "  أميّة  في البم  د 

مثلُق..."، ويرير ذذا من الأمثلة المسموعة، وقد تناولها النحاة بالتنويل كي يخضعوذا لشرح التنتير، وذو تنويل 

إن مناط  .(1)زم التنتير"  داع  لتتليفق مع ورود تلك الأمثلة الصريحة، الدالة ع  أن فريقاً من العرب   يلت

التقعيد عند عباس حسن ا ستعمال   القياس، وتعريف اسم ) ( يعن  تحول قياسها ع  )إن( إلى قياس نظير 

 من حيث العمل، وقياس نقيض من حيث المعنى فقط ورأيق  واب.

  

                                                           
 

111911291



21 
 
 

 قياس النقيض عند إبراذيم السامرائي. -

س النقيض والقياس الشتلي عموماً،   يختلف بحال إن الحديث عن موقف إبراذيم السامرائي من قيا

من الأحوال عن موقف عباس حسن أو بعض  النحاة المحدثين والباحثين في ذذا العلم، فهو يدعو  تخاذ منهج 

 جديد في دراسة النحو يقوم ع  و ف الظواذر اللغوية، الت  تعن  العزوف عن كل ما يبتعد عن الو ف من 

   ع  ذلك ينادي إبراذيم السامرائي بإبطال مسنلة العلة والعاملنوالتنمل، ويرى أنق ينب التنويل والتعليل

كما فعل بعض النحاة القدامى، إ  أنهم لم يستطيعوا أن يقدموا منهجاً و فياً، المنهج الو ف  الذي يبعد التثير 

ب للنحو القديم فيتبين ما ذو يرري أن يعرض -كما يزعم –من المسائل النحوية، لذلك يسعى إبراذيم السامرائي 

 .(1)وبذلك يعين الناشئة ع  فهم اللغة إذا تحقج للدارسين أن يتتبوا نحواً جديداً  ،عن المادة اللغوية

، وأن يرير مقبول في العلم اللغوي اوتعليله واستخراجها مسائل النحو يم السامرائي أن استعمالويرى إبراذ

ذا العلم، ويعتبر ذذا الأمر تنثراً بالمنهج التمم  وذو منهج بعيد عن مادة القياس من الوسائل الغريبة من ذ

السبيل فيها ا ستقراج لما ذو جار ع  ألسنة الناس من شعر ونثر ونصوص وحديث وقرآن من مادة  ،لغوية

لى استعمال إ لغوية، وأن النحاة لو اكتفوا بالغرض التعليم  فقط، وذو  يانة لغة القرآن من اللحن، لما اضطروا

القياس والتعليل في استنباط الأحتام، كما أن وفود ال اث الإيرريق  عليهم تسبب بنتائج سلبية للنحو لتنثره 

ة لها والت  تبعد كل البعد عن النحو فالمادة    ل ،بالمنطج  والفلسفة الت  تمزمت مع مج ج ال اث الإيرريق 

 .(2)بالجدل الفلسف 
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ائي رفضق للفلسفة والمنطج، فهو يرى أن من آثار الفلسفة العامل الذي يراه شيئاً ويوضم إبراذيم السامر 

ماً عند النحاة، وربما يلمم المرج من حديث إبراذيم السامرائي حتمق ع  النحاة بننهم ا طنعوا ذلك  ،مُتوذ 

ريب لغويّ بسبب من ق  تمتُّ إلى العلم ال -ع  حد تعبيره-وأن طريقتهم يرير نافعة فه   ،وتوذموا العوامل

أو من بعيد. ويعزو إبراذيم السامرائي السبب في أنها   تمت إلى العلم اللغوي بصلة إلى أنها متنثرة بعلوم أخرى 

 ،ع  النحاة القدامى وأن الإعراب –كما يرى  – من العلوم الت  سيطرتذ  الفلسفة والجدل وعلم المنطج 

اً يلتمسق النحوي ليعلل بق كل الوجوه الإعرابية، وعدّ إبراذيم السامرائي وذو الأثر الذي جلبق العامل أ بم طريق

 .(1)من ضروب الأ عيب والخيا ت اً ذلك ضرب

إن إبراذيم السامرائي وذو يع ض ع  طريقة النحاة القدامى، وتمستهم بالعامل والعلل،   يتحدث عن 

د اذم أسرفوا في الأخذ بنسلوب المناطقة والمتتلمين؛ فقجميع النحاة وإنما يقصد النحويين المتنخرين الذين ير 

ورأى في مقالة  بن جن  وقوفاً بوجق النحويين الذين اعتدّوا  ،دافع إبراذيم السامرائي عن النحاة القدامى الأوائل

بل  ،، قال ابن جن : "لسنا ندع  أن يملك أذل العربية في سمت العلل التممية البتة(2)بنظرية العلة والعامل

ندع  أنها أقرب إليها من العلل الفقهية: وإذا حتمنا بديهة العقل، وترافعنا إلى الطبيعة والحس فقد وفينا 

 .(3)الصنعة حقها وربننا بها أرفع مشارفها"
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وبالحديث عن القياس يعقد إبراذيم السامرائي مقارنة بين قياس البصريين وقياس التوفيين، فيرى أن 

أخذوا عن البصريين فخالفوذم فيما أخذوا عنهم، وذو يذكر أنهم وأن اختلفوا في بعض  التوفيين بقياسهم قد

وقياسهم ع  المشهور من كمم العرب، يقول:  ،الفروع إ  أنهم متفقون في الأ ول، أما البصريون فنذل قياس

بق اربة ع  أطراف ش"ولتنهم لم يسمعوا إ  من القبائل الت  تصوّروا أنها لم تختلط بغيرذا من الأمم الض

باب، وأكلة اليرابيع، وذؤ ج أخذوا  ،الجزيرة فقد افتخروا ع  التوفيين بقولهم: "نحن ننخذ اللغة عن حرشة الضِّ

 .(1)اللغة عن أذل السّواد وأ حاب التواميخ وأكلة الشواريز"

ة، ضيقوا الرقعولإبراذيم السامرائي ممحظ ع  البصريين فهو يرى أنهم بنخذذم مناطج محدودة قد 

وعند ذلك لجنوا إلى التنويل ليردّوا  ،وكان نتيجة ذلك أن ابتعد الشيج التثير من كمم العرب عن قواعدذم

المسائل الخارجة إلى قواعدذم، وأنهم أفادوا من منهج القياس القائم ع  التعليل، وذو المنهج الذي يرفضق 

ع  الأخذ بالعلل والأسباب، أما التوفيون: فقد وسّعوا ع   إبراذيم السامرائي لأن منهج المتتلمين الحريصين

أنفسهم وقاسوا ع  كل ما سمعوا، ولو كان المسموع لغة نادرة قالت بها جماعة قليلة، ويرجع ذلك إلى أنهم 

 .(2)وأذل القراجات أذل سماع، ومن أبرزذم: التسائي وذو إمامهم ،قراجاتٍ  بدأوا أذل  

 او ائي بعض الباحثين في النحو التوفي الذين أشاعوا آراج، وقرروا مسائل قبل أن ينظر وينتقد إبراذيم السامر 

تتلمين الذي وذو أسلوب الم ،في النحو التوفي؛ فقد ذكروا أن التوفيين لم يتنثروا بالمنطج أو الأسلوب المنطق 

وفيون كان  حيحاً ما فعلق الت أخذ بق البصريون الذين جنحوا إلى القياس والتعليل والتماس العلة، ويرى أنق لو

 بننهم لم يتنثروا بالمنطج لتانت ذناك إفادة من المادة النحوية؛ 
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فه  ستتون ألصج بالطبيعة اللغوية، ويذكر عتس ذلك وأن ما تم للتوفيين من تعليمت وتنويمت قد 

سادذا يقول: "والدليل ع  ففي كتاب )الإنصاف( وأن مقولة ذؤ ج الباحثين   تستند إلى حقيقة واقعة،  ن  دُوِّ 

تجد في )كتاب الإنصاف( لأبي البركات الأنباري من تعليل التوفيين وتنويلهم ضروباً   تتصل بالعلم  ك  نّ أ 

 .(1)اللغوي"

وفي عرضق لبعض مسائل القياس ع  النقيض، يرى في مسنلة ) ( النافية للجنس "أن اسمها إذا بن  ع  

ف  الفتم  جاز في المعطوف ثمثة أوجق: منها: البناج ع  الفتم، ل كبق مع ) ( الثانية وتتون  عليق اسم آخر وعُط 

الثانية عاملة عمل )إن( نحو: "  حول و  قوةً إ  بالله" والثاني: النصب عطفاً ع  مل اسم ) ( وتتون ) ( 

: أن ثالث: الرفع وفيق ثمثة أوجق، الأولالثانية زائدة بين العاطف والمعطوف نحو: "  حول  و  قوة  إ  بالله". ال

يتون معطوفاً محل ) ( واسمها لأنها في موضع رفع با بتداج عند سيبويق، وحينئذ تتون ) ( زائدة، الثاني: أن 

تتون ) ( الثانية عملت عمل )ليس(، الثالث: أن يتون مرفوعاً با بتداج، وليس لـ ) ( عملٌ فيق، وذلك نحو: 

 .(2) قوةٌ إ  بالله ""  حولٌ و 

دت في ووج   ،ويبين إبراذيم السامرائي رأيق في ذذه الوجوه الإعرابية، فيذكر أنها تمت للنحاة با ستقراج

بل راحوا  ،المنثور من كمم العرب، وقد أتى النحاة بالشواذد ع  ذلك، يرير أنق يرى أنهم لم يتتفوا با ستقراج

التعسف، ويدلل ع  ذلك فيقول: "وإ  كيف تتون ) ( الأولى تعمل عمل يعللون كل وجق بتثير من التتلف و 

( والثانية تعمل عمل )ليس(؟ أو كيف تتون ) ( الثانية زائدة وذ  متطلبة و  يمتن أن تتون أداة ملغاة"  .(3))إنَّ

  فاللغة عنده محاكاة وليست بتعليل سوى ا ستعمال المنسجم مع منهجق في الو ف.
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ق في ا ستعمال(، الت  كانت في رأي مينالقياس ع  النقيض الت  تحدث عنها أيضاً )التضومن مسائل 

نتاب قيود المنطج وآثار الفلسفة يقول: "ومن أجل ذذا حضت في علوم العربية قواعد وأحتام لم تتن وليدة 

ينتي  تي متعدياً، وأن الحرف )كذا(ا ستقراج الشامل الواسع للغة، كقولهم مثمً: "إن الفعل )كذا( ينتي  زماً و  ين 

ريقتهم فزعوا إلى ط ؛لمعنى و  ينتي لغيره وذتذا فإذا فطنوا أن ذذا الفعل وذلك الحرف قد أتيا ع  يرير ما ذكر

 .(1)ومنهجهم يؤولون ويُعلِّلون"

ق لالحرف )في( تضمن معنى )ع ( كقو  أن وأول ما ابتدأ بق من مجال التضعيف، ذو حرف المعاني، فذكر

ولأ لبنتم في جذوع النخلتعالى: 
 أي: ع  جذوع النخل. (2)

 واستشهد بقول الشاعر:

ذْع  نخلةٍ  بدْيَّ في ج  ل بوا الع  ذُمْ     و 

  

عا يْب ـانُ إ  ب ن جْد  ــتْ ش   (3)فـم ع ط س 

 

 الحرف )إلى( تضمن معنى )في( كقول النابغة:

ــــــننَّن  ــــــد  ك  ــــــ  بالوعي ــــــم ت ْ كن  ف 

  

ا ــَّ ــن ر بُ إلى ال ــْ ــارُ أ ج ــق ــق ال ــلي  ب ط ــ   ( 5)"( 4)س  م

 

 حيرة النحاة واضطرابهم فيها، فهم يرون حرفاً وبيّن  ،ذذه بعض من الحروف اجتزأذا إبراذيم السامرائي

قد استعمل في متانٍ آخر. أما النحاة البصريون فيراذم يمنعون إنابة الحروف الجارة عن بعض قياساً، كما   

 بعضها عن بعض، والتوفيون يجيزون نيابة بعضها عن بعض قياساً، والنحاةتنوب حروف الجزم والنصب 
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المحدثون الذين أقروا التضمن، أخذوا للحاجة إليق، فمتطلبات العصر تستدع  مادة ضخمة لتساير  

 .(1)الحياة ومتطلباتها

النحوية  المادة وإبراذيم السامرائي يجد نفسق والنحاة المحدثين مضطرين إلى الأخذ بنهج جديد في فهم

بحسب ما يقتضيق العلم اللغوي الحديث، ومن و ف الظواذر اللغوية والنحوية، ويرى أنق بذلك يتمُّ لق قصده 

ن ع  طريقة اب –شننق شنن بعض النحاة المحدثين  –وربما سار في ذلك  .(2)من التيسير في تعلم اللغة إلى الناشئة

بن مضاج القرطب  في كتابق )النحو العربي نقد وبناج( "فقد وجد في مضاج القرطب  ع  أنق قد أتى ع  ذكر ا

الذي نهل منق بعض النحاة المحدثين  -كما و فق –كتاب ابن مضاج القرطب  )الردّ ع  النحاة( المعين الثرّ 

كما زعم  -دعواتهم في التجريد والتيسير للنحو العربي، وذو يجد ابن مضاج لم يقمْ بذلك بدافع التيسير في النحو 

 .(3)وإنّما انطمقاً من عقيدتق الدينية وتنثراً منق بالظاذرية" -

عين للتيسير والتجديد في النحو العربي، كانوا قساة في إبراذيم السامرائي ويريره من الدا أن ظن ّ وفي 

تقعيد  لسبج فيحتمهم ع  القواعد النحوية الت  أ لهّا النحاة الأوائل، والعلماج الذين كان لهم كل الفضل وا

اللغة، يؤكد ذذا ما أوضحق حسن الملخ بقولق: "انطلج الباحثون المحدثون في تحديد موقفهم من النحو عامة 

وذو تيسير النحو بعد أن رأوا أن في النحو العربّي مسائل  ،وقضايا التقدير منق خا ة من أ ل نقرهّ ونسعى إليق

  .(4)  يعن  الثورة عليق وذدمق" –في نظرنا  –ير النحو عدّة تستقصي ع  كثير من الدارسين، ولتن تيس
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 الفصل الثاني
 قياس النقيض في النحو العربي

 

 أركانق. -

 مسائلق. -

 معاييره. -

 العمل. -أ

 التنويل. -ب

 الشتل. -ب

 الفرعية. -د

 التعدية والتعميم. -ه
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 قياس النقيض في النحو العربي

لشيج، فنركان القياس ذ  أجزاؤه الت    يتم إ  الأركان جمع ركن والركن ذو ما   يتجزأ من ماذية ا

 .(1)بها،  وقد عرفق الشريف الجرجاني فقال: "ركن الشيج: ما يتم بق"

 قأركان

 قياس النقيض: 

تتفج أيرلب كتب أ ول النحو ع  أن للقياس أربعة أركان: أ ل ذو المقيس عليق، وفرع ذو المقيس، 

 في التمهيد. والحتم، والعلة الجامعة، كما مر سابقاً 

وقياس النقيض بو فق فرعاً من فروع القياس النحوي، كغيره من أنواع القياس، يش ط فيق تتامل ذذه 

الأركان الأربعة، وعمقة الشبق بين طرفيق المقيس والمقيس عليق مرتبطة بشتل من الأشتال بالنف ، فهو قياس 

 يجمع موا فات أي قياس إ  في معنى النف .

ياس )لما( ع  )لو( وذلك من باب حمل الوقوع ع  انتقائق، فإذا نظرنا في معنى )لماّ( ومثال ذلك: ق

لشيج ينُفى بها ا وجدناذا للأمر الذي وقع لوقوع يريره. كقولنا: "لماّ جاجني زيد أكرمتق"، وذ  نقيضة )لو( الذي

و ذو )لو(. والفرع أو المقيس ذال ذلك: "لو جئتن  لأكرمتك". فالأ ل ذنا أو المقيس عليق  نتفاج يريره، ومث

)لماّ(. والعلة الجامعة بينهما ذ  المشابهة بالنف ، فقد جاجت )لماّ( حرف وجود لوجود، أما )لو( فجاجت حرف 

 .(2)الجزم في كل منها"عدم (. فتان الحتم )لمامتناع  متناع، ولذلك أجري حتم الأ ل )لو( ع  الفرع 

يسميق النحويون قياساً يجري ع   ور مختلفة، ولهم فيق مسالك وتقول منى إلياس في ذذا: "إن ما 

 متشعبة، ولتن مهما اختلفت طرقق وتشعبت مسالتق، فإن وراج ذذه الصور والمسالك المتباينة في الظاذر معنى 
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 . وذذان الأمران في الغالب ذما(1)يجمع بينهما: وذو التمزم بين أمرين أو ما يشبق الضورة أو تقاربها"

 العامل والمعمول للو ول إلى حتم واحد يجمع بين عاملي الأ ل والفرع أو تصنيف  الأ ل والفرع.

فه  تؤكد التمزم والعمقة الجامعة بين الطرفين الأ ل والفرع. الأ ل القوي  احب الرتبة الأع  الذي 

تبة إلى ر  -وأجري الحتم عليق وإن شابق الأ ل  -الفرع الذي   يرتق  و  ،يتعدى منق الحتم إلى الطرف الآخر

الأ ل في ذلك القياس؛ لهذا شبق تمام حسان القياس بالمجاز اللغوي فقال: "كما أن المجاز اللغوي بحاجة إلى 

عمقة تربط بين طرفيق، وذ  إما أن تتون عقلية في المجاز المرسل أو تخييلية )كما في ا ستعارة( فتذلك القياس 

قيس والعمقة التخييلية إنما تتون الشبق بين الم،تتون مناسبة )العلة أو إطراد الحتم( العمقة العقلية فيق قد ؛

 .(2)والمقيس عليق"

يتضم من حديث تمام حسان تناولق القياس بالنظر إلى العمقة بين طرفيق وذ  العلة الجامعة، الت  قد 

د اش كتا بق في المعنى بينهما وذو النف ، فقتنخذ معنى المشابهة )علة الشبق(. كقياس )ما( النافية ع  )ليس( لش

في حتم واحد، وذو رفع ا سم ونصب الخبر، كما تحدّث عن العمقة العقلية في عملية القياس، وذ  حاجة 

القياس إلى وجود ربط ذذن  وتعليل مناسب قائم بين طرفي القياس: المقيس والمقيس عليق أدى إلى ثبات حتم 

 ليق إلى المقيس.وإجراج حتم من المقيس ع

باعتبار أن العلّة الجامعة بين طرفي القياس فيق نوع من علّة المشابهة  -وقياس النقيض أو قياس العلّة 

ضربٌ من القياس تتحقج فيق العلة الجامعة بين طرفيق، ولعلّ ما يوضم ذذا النوع من القياس النحوي،  -بالنف 

فمن أمثلتق النصب بـ )لم( حممً ع  الجزم بـ )لن(، فإن الأولى ما أورده السيوط  في كتابق ا ق اح، يقول: "

 .(3)لنف  الماضي والثانية لنف  المستقبل"
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والمثال الذي أورده السيوط  ذو ما أسماه النحاة بالتقارض، وذ  ظاذرة معروفة في العربية، فالتقارض 

مل العمل، فـ )لم( تعمل عمل )لن( و)لن( تعبين )لم( و)لن( يعن  عملية تشاركية وتبادلية بينهما في نتيجة 

عمل )لم(، وكمذما يندرب تحت مسمى قياس النقيض نظراً إلى أن )لم( جاجت لنف  الماضي و)لن( جاجت لنف  

 المستقبل.

وبهذا المثال يتبين أنّ المقيس عليق وذو )لن( ذو الأ ل، والعلة الجامعة ذ  علة النقيض، وقد وضحهما 

"فإن الأولى لنف  الماضي والثانية لنف  المستقبل، وعنى بالأولى )لم(، وبالثانية )لن(، والحقيقة السيوط  بقولق: 

أن ما يتون من أمر )لم( و)لن(، والتقارض بينهما يراه النحاة من النوادر، واللغة الضعيفة الت    ترقى لأن 

من حديثهم عن اللحياني أنق حكى عن  تتخذ قاعدة وشواذدذا لم تسلم من ا ع اض عليها . وذذا ما نتبينق

، فقد استشهد اللحياني (1)بعض العرب أنق ينصب ب)لم(. وما ورد من شنن )لن( والجزم بها في لغة بن   باح"

 بقول كثير عزة: "

كُمْ  ـــا كنُْـــتُ ب عْـــد  ـــزَّ م  ـــب ا يـــا ع   أ ي ـــادي س 
  

ـــــرُ" نْظ  ك  م  ـــــد  ـــــيْن  ب عْ يْن  ـــــل  لل ع  ـــــنْ ي حْ  (2)فل 
   

ذا ما ذذب إليق السيوط  من حمل النصب بلم ع  الجزم )بلن(، ما تحدث عنق ابن مالك في ويؤكد ذ
 (3)كافيتق يقول: "وزعم بعض الناس أن النصب "بلم" لغة اير اراً بقراجة بعض السلف: "ألم نشرح لك  درك"

  ، وبقول الراجز:(4)بفتم الحاج"
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ــــــوْم  َّ  ــــــوت في أ يِّ ي  ــــــن الم ــــــرّ  م  أ ف 
  

رْ أ ي ـــــوْم   ـــــوْم  قُـــــد  ـــــمْ يُقْـــــدر  أ مْ ي   (1)ل 
   

 أركان قياس النقيض.

 أو ً: المقيس عليق أو الأ ل:

ذو المادة اللغوية المنقولة إما بطريقة السماع  -كما يسميق الأ وليون -ومفهوم المقيس عليق أو الأ ل

 .(2) وصلنحاة بعد ممحظتهم النصأو الرواية بالمشافهة أو التدوين. بالإضافة إلى القواعد النحوية الت  و فها ا

وذو الركن الأساس في عملية القياس الشتلّي. وعمقتق بالفرع أو المقيس عمقة طرفين متمزمين، يربطهما 

رابط مش ك وذ  العلة الجامعة الت  تؤدي إلى أن يتمتع المقيس بحتم المقيس عليق. مهما كان نوع العلة فقد 

 في الشتل أو في المعنى أو فيهما معاً، فف  مسنلة قياس )ليس( ع  )كان( تتون ع  أساس المشابهة بينهما

س( والمقيس أو الفرع ذو )لي ،بالنسخ عند رفع ا سم ونصب الخبر، يتون الأ ل ذنا أو المقيس عليق ذو )كان(

 فـ )كان( للإثبات و)ليس( للنف . لعملوالعلة الجامعة ذ  الشبق با

أبرزذا: أن يتون المقيس عليق مبنياً ع  التثرة، فم يصم القياس ع   وللمقيس عليق شروط عدة، من

النادر، ويوضم حسن الملخ مسنلة القياس ع  التثرة بننها مسنلة نسبية؛ فحدّ التثرة يرير محدد بدقة، وقد وقع 

ائز بتثرة جفيق أحتام مثل  تخمف بين النحاة فيق، في شذوذه وقلتق وقياسق كمسنلة جرّ )رب( للضمير، فورد

وليس بصحيم إ  إن عن  بالشذوذ شذوذ القياس أو بالقلة بالنسبة  .عند السيوط ، وقليل أو شاذ عند ابن مالك

 .(3)حيان وإلى جرذا الظاذر، فإنق أكثر من جرذا الضمير، وذذا ما أورده أب
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لقياس نبثج من نوع اويرى حسن الملخ أنق مهما يتن من شروط المقيس عليق ففيها نظر، وأنها يجب أن ت

المنويّ بق، فإن كان المطلوب من القياس تعليل حتم ثبت با ستقراج تركت المسنلة  جتهاد النحاة، كما علل 

النحاة لرفع الفاعل بننق محمول ع  المبتدأ، وقيل المبتدأ محمول عليق. وذما أ من، وإن كانت الغاية من 

مقيساً عليق، فإن لم يتن للمقيس مقيس عليق كثير، بحثنا عن نظير  القياس الو ول إلى حتم جديد جُعل التثير

لق وألحقناه بق، وإن كان المقيس ع  يرير مثال سابج أحُيل الأمر إلى اجتهاد العلماج فيق، فم يرنىً عن ا جتهاد 

 .(1)اللغوي

 ثانياً: المقيس:

 أنواع المقيس عند النحاة شتى إ  أنها بالمجمل تقع تحت نوعين:

 نصوص تحمل ع  نصوص )قياس النصوص(. -

 أحتام تحمل ع  أحتام )قياس الظواذر(. -

وأيرلب النحاة متفقون ع  ضرورة إجراج القياس ع  التمم العربي، ومذذبهم في ذذا "ما قيس ع  كمم 

 .(2)العرب فهو من كمم العرب"

هو من كمم العرب، ذذا موضوع يقول ابن جن  في الخصائص: "باب في إن ما قيس ع  كمم العرب ف

شريف وأكثر الناس يضعف من احتمالق؛ لغموضق ولطفق، والمنفعةُ بق عامة، والتساند إليق مقوً مُجْدٍ. وقد نص 

 .(3)أبو عثمان عليق، فقال: "ما قيس ع  كمم العرب فهو كمم العرب"
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ذـ( كان من أشهر 007ق الحضم  )وذتذا انطلج النحاة يقيسون ع  كمم العرب، ولعلّ ابن أبي إسحا

من عُرفوا بدفاعهم عن ذذا المذذب، في اع اضق ع  شعر بعض الذين خرجوا عن القياس، كالفرزدق، ولذلك 

، وكان أحد أولئك الذين فُت نوا بالقياس وتمستوا بق أشدّ (1)قيل عنق أول من بعج النحو ومدّ القياس والعلل

ئُ في خمسين مسنلة في اللغة، و  قاذـ( الذي 077ثل أبي علي الفارسي )التمّسك، واجتنبوا الخطن فيق، م ل: "أخُط 

ئ في واحدة من القياس"  .(2)أخُط 

وفي طريقة تعامل بعض النحاة معق، فقد حاولوا أن يجربوا  ورية  ،ويبُدي تمام حسان رأيق في المقيس

ل لطوا قياس الأنماط بقياس الأحتام. وجعلوا كالقواعد بالصوغ القياسي للتلمات ع  مثال الصيغ وأحتامها. فخ

شعارذم في ذلك: "ما قيس ع  كمم العرب فهو من  ،ذلك تمارين للمتعلمين في إلحاق التلمات وبناج الجمل

. وكان المقيس من التلمات يُقاس ع  أ ل الوضع )أ ل ا شتقاق( وقواعد التصريف من إعمل "كمم العرب

فالمقيس  ،، وقواعد النحو في العموم )أ لية أو فرعية(، ويتحدث عن المسائل النحويةوإبدال وقلب وحذف...إلخ

في كثير من الأحايين كان في  ورة مسنلة من المسائل النحوية اختلف حول قياسق في ضوج القواعد ، ولم يقتصر 

حمل( لحالتين )الصوغ والالأمر ع   يايرة جديدة للتلمات وال اكيب، وذذا ما عُرف عندذم بالحمل. وفي كلتا ا

 .(3)وذو تعدية الأحتام من المقيس عليق إلى المقيس" ،كان الهمُّ واحداً 

أما في قياس الأحتام ع  الأحتام، أو قياس الظواذر، فيتحدث سعيد جاسم الزبيدي بهذا الشنن فيقول: 

ثل المسمى، والأمثلة كثيرة عليق م "أما ما يتون حُتمْاً ن حْوياً فإنق يتون قد نسُب من قبل إلى أ ل مستنبط من

 إعراب الفعل المضارع ع  إعراب اسم الفاعل، وحمل إعمال )ما( ع  إعمال )ليس( وجزم الأفعال ع  جرّ 
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، لأن قياس الأحتام (1)الأسماج، وبناج الأسماج ع  بناج الحروف، ورفع نائب الفاعل ع  رفع الفاعل"

و الصوغ قياس ع  حادث جديد لم يتن بذاتق موجوداً وإن كان مثالق قياس بعد الثبوت، وقياس النصوص أ 

 موجوداً بالضورة.

 ثالثاً: العلّة:

الأمر الجامع بين المقيس والمقيس عليق، وذ  الركن الأساس بين الطرفين في القياس المقيس والمقيس عليق، 

 وعليها يتحدد نوع القياس.

دم النحو العربي، منذ أن كان ع  شتل قواعد بسيطة، وشننها أما عن نشنتها ومصدرذا، فالعلة قديمة ق

شنن النحو فلقد تطورت وتعددت مسالتها، وكانت بمنزلة محامٍ يدافع عن قواعد النحاة وأحياناً الذريعة الت  

 .(2)يتذرعون بها في إثبات  حة أحتامهم خا ة تلك المعيارية منها

ام في نفوسها ملتة وسليقة، ولتن ما جاج بق النحاة تجريد ولقد عرفت العرب العلل قديماً، وكان ما ق

، يقول سيبويق: "وليس شيج مما يضطرون إليق إ  وذم يحاولون بق (3)و نعة، ومحاولة و ف لهذه السليقة

 .(4)وجهاً"

ويعزو ابن جن  حقيقة الخمف بين العلماج في العلل  ختمف فهم الأحتام في الشيج الواحد، كاختمف 

قْ( ونحو ذلك مما سم  بق الفعل، أذل  قْ( و)م  ( فنذل الحجاز يجرونها مجرى )   الحجاز وبن  تميم مثم في )ذلُّم 

( وع    وألزم طريقا واحدا، وبنو تميم يلحقونها علم التثنية والتننيث والجمع، ويراعون أ ل ما كانت عليق )لُمَّ
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مف بين العلماج أعم منق بين العرب؛ لأن العلماج ذذا مساق جميع ما اختلفت عليق العرب، ويرى أن الخ

اختلفوا في ا عتمل لما اتفقت العرب عليق، كما اختلفوا أيضا فيما اختلفت العرب فيق؛ وكل  ذذب مذذبا، وإن 

 .(1)كان بعضق قويا وبعضق ضعيفا

الت  ضممتها، ويدل ع  شدة عناية النحاة بالعلة ما ورد في )الخصائص(: "واعلم ان ذذه المواضع 

ن وْذا، وإن لم يتونوا جاؤوا بها مقدمةً محروسةً فإنهم لها  ع  وعقدت العلة ع  مجموعها، قد أرادذا أ حابنا و 

( ونحو ذلك  دَّ ( و)م  دَّ وْا، أ  ترى أنهم إذا اس سلوا في و ف العلة وتحديدذا قالوا: إنَّ علَّة )ش  أرادوا، وإياذا ن و 

(، في ا ديرام إنما ذ  اجتما  لبْ ب  ( و)ج  د  ع حرفين متحركين من جنس واحد. فإذا قيل لهم: فقد قالوا )ق عْد 

(، قالوا: ذذا ملحج، فلذلك ظ ه ر نْت ك   ".(2)و)اسْح 

وقد آثر العرب تشبيق الأشياج بعضها ببعض فحملوا الأ ل  ع  الفرع وعنوا بق أيما عناية، فالعلة تتحقج 

ين في حتم واحد، يؤكد ذذا ما ذذب إليق ابن جن  في قولق: "واعلم أن بندنى مشابهة بين أ ل وفرع مش ك

العرب تؤثر من التجانس والتشابق وحمل الفرع ع  الأ ل، ما إذا تنملتق عرفت منق قوة عنايتها بهذا الشنن، 

 .(3)وأنق منها ع  أقوى بال"

ينهما وذو بعمقة وأمر جامع ب وتتحقج علّة القياس )علة النقيض( بين أ ل وفرع مش كين في حتم وذلك

في، فالعلّة تتحقج بندنى مشابهة بين الطرفين، وقياس ) ( النافية للجنس ع    َ النقيض، ونوع من المشابهة بالنَّ

)إنّ( وذ  نقيضتها. لم يتن مشروطاً بالمشابهة في الثبوت، فنصبت النترة خا ة، ولم تنصب معرفة، ولطالما 

مقة بين الفرع والأ ل، فالعمقة كما و فها حسن الملخ في )نظرية الأ ل الفرع( تحدث النحاة عن ماذية الع

 عمقة فوقية، فالفرع وإن اش ك مع الأ ل في الحتم إ  أنق   يرتق  إلى رتبة الأ ل لأنق مستند إليق، ولذا 
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يس( لأنها ف تصرف )لينحط عن رتبتق إقراراً بفرعتيق وحاجتق إليق، فـ )ما( العاملة عمل )ليس(   تتصر 

 .(1)فرع عليها كذلك ) ت( تنقص عن ) ( العاملة عمل )ليس( لأنها فرع عليها

 ل وإن أشبهق في بعض أحوالق. وبالحديث عن انحطاط الفرع عن الأ ل، وأن الفرع   يقوى قوة الأ 

ما )قول: فم يجوز أن تورد في المقتصد في شرح الإيضاح: "اعلم أن )ما( فرع ع  )ليس(، فم يتصرف تصرفق، 

الأ ل،  ، إذ الفرع   يقوى قوة(زيد ليس منطلقاً )، فتعمل ما مع تقديم الخبر ع  ا سم كما تقول: (زيد منطلقاً 

وليس الشيج إذا شبق بالشيج أجري مجراه في كل شيج أ  ترى أن باب ما ينصرف إنما أجري مجرى الفعل في 

تنوين، وليس يمنع جميع ما   يتون في الفعل، فتذلك ما   يعطى جميع وذو أن منع الجر مع ال ،بعض الأحوال

 . (2)ما لليس من التصرف، وع  ذذا تجري الفروع مع الأ ول في الغالب وذو القياس المنقاد"

ويؤيد فوقية الأ ل وعلوّ رتبتق عن الفرع، ما تحدث بق الشريف التوفي عن )ليس( وأنها فعل ع  حالة 

صرفّة فم يتون منها أمر و  نه  و  مصدر و  مستقبل، معتمداً في ذلك مذذب أبي علي الفارسي واحدة، يرير مت

 .(3)أنها ضد معنى كان، ويدلل ع  ذلك بننها ينتفى بها الحال، كما تثبت الحال )بـ كان(

 رابعاً: الحتم:

لحتم مصدر قولك حتم مفهومق: الحتم لغة: "من الجذر )ح ك م( وذو القضاج، وجمعق أحتام، ...، وا

 .(4)أي: قضى" حتماً  بينهم

سناد أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا، أو وضع الشيج في موضعق، وقيل: ذو ما لق عاقبة إوا طمحا: "ذو 

  . (5)محمودة"
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م ولعل استخدا ،والحتم ذو الركن الرابع من أركان القياس، والنتيجة المنمولة من إجراج عملية القياس

لحتم بد ً من تسميتق ثمرة القياس يدلل ع  ذلك، والحتم أمر محسوم عندذم، فم يتعداه أحد بعض النحاة ا

أو يخالفق، وإن كان بالمنع أو عدم الجواز تقيدوا بق واح موه، فم يصم مخالفتق، ومن يخالفق فقد انتهك قاعدة، 

 دى العلم ذل ذو مرفوع أم مبن  ع إ  في مسائل يسيرة من الخمف في توجيق الحتم مثل ا ختمف في المنا

 .(1)ما يُرفع بق في محل نصب

ومثال الحتم في قياس النقيض، الحتم في إعمال )ليس( عمل )كان( في رفع ا سم ونصب الخبر، وفي ذلك 

 يذكر السيوط  مسنلتين مهمتين:

 مسائلق

(، 0القياس وا ستنباط")"يقاس ع  حتم استعمالق عند العرب، ويجوز أن يقاس ع  ما ثبت ب الأولى:

وما يعنيق بعبارتق الأخيرة أنق يجوز للعرب أن تذكر العلة لأحتام كممها وتوجهها بتوجيق منخوذ من أ ول 

قواعد خطاباتهم بنفعالهم أي )تصرفاتهم وتفنناتهم في التمم( الصادرة منهم فيستنبط منها توجيهات لأفعال 

 أخرى في التمم.

نقلق السيوط  عن أبي البركات في القياس ع  المختلف فيق: "اختلف في القياس ع   ما والمسنلة الثانية:

الأ ل المختلف في حتمق فنجازه قوم؛ لأن المختلف فيق إذا قام الدليل عليق  ار بمنزلة المتفج عليق، ومنعق 

مً لشيج آخر، لشيج أ  آخرون بحجة أن المختلف فيق فرع لغيره فتيف نعتبره أ م؟ً وأجيب بننق قد يتون فرعاً 

و) ( فرع  ،فاسم الفاعل فرع عن الفعل وأ ل للصفة المشبهة، وكذلك في قياس النقيض: ) ت( فرع ع  ) (

 .(2")و  تناقض في ذلك  ختمف الجهة ،ع  )ليس(
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 وللحتم أنواع أجمل النحاة ذكرذا ع  النحو الآتي:

 واجب: كرفع الفاعل وجرّ المضاف. .0

 تس السابج.ممنوع: كع .0

 جائز: كجواز تقديم الخبر ع  المبتدأ إذا لم يوجد مانع. .0

 قبيم: كدخول )أل( ع  المضارع كما في قول الفرزدق: .0

تُقُ  ت م  الُ ضْ  حُتُوم  ا أ نتْ  بنلح   م 
  

ل   د  الْج  يل  و   ذي الرَّأيْ  و   (1)و   الأ   
   

 ماضٍ مثال ذلك: حسن: وذو عتس ما سبج كرفع المضارع جزاج بعد شرط .1

ــــــن لةٍ  سْ ــــــوْم  م  ــــــلٌ ي  ل يْ ــــــاهُ خ   وإ نْ أ ت 
  

ـــــرمُ  ـــــافي  و   ح  ـــــبُ م  ـــــولُ   ير ائ   (2)ي قُ
   

 خمف الأولى: كتقديم الفاعل: ضرب يرممق زيداً. .6

 الجائز ع  السواج: كحذف المبتدأ أو الخبر وإثباتق حيث   مانع من الحذف و  مقتضٍ لق. .7

 أما إن وقع اختمف في الحتم الثابت للمقيس عليق كان للنحاة فيق مذذبان:

مذذب الجواز، واستدل أ حابق بنن المختلف فيق إذا قام الدليل عليق  ار بمنزلة المتفج عليق.   الأول:

ومثال ذلك: أجاز بعض النحاة أن تعمل )إن( النافية عمل )ليس( أخذاً بلغة أذل العالية، 

المذذب التسائي وابن السراب وأبو علي الفارسي وابن جن  من البصريين، وابن  وأ حاب ذذا

  .(3)مالك وأبو حيان من الأندلسيين
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أن  عممذذب المنع، واستدل أ حابق بنن المختلف فيق فرع لغيره فتيف يتون أ مً لغيره   الثاني:

 .(1)المختلف فيق يجوز أن يتون فرعاً لغيره أ مً لشيج آخر

وعان من المسائل الت  فيها قياس نقيض: النوع الأوّل   يظهر فيها قياس النقيض نصاً لتنق مفهوم ثمة ن

 م من المسائلوكذا الفاعل والنوع الثاني يصب ،بالضورة كوقوع المفعول بق منفياً قياس نقيض ع  المفعول المثبت

 يذكرذا النحاة في جهودذم صراحة وتعرضوذ  الت   ،فيها قياس النقيض أداة ضرورية في التعليل الت  ينتي

 نماذب عليها مرتبة ع  أبواب النحو العربي المعروفة في الألفية.

 ثانيا: مسائل قياس النقيض في النحو:

 المسنلة الأولى: حمل الأمر ع  النه  في الخبر )خبر المبتدأ(:

، وذلك قولك: عبدُ الله اضربْق يقول سيبويق: "وقد يتون في الأمر والنه  أن يبن  الفعل ع  ا سم،

ابتدأت: عبدُ الله، فرفعتق با بتداج، ونبهت المخاطب لق لتعرِّفق باسمق، ثم بنيت الفعل عليق، كما فعلت ذلك 

 .(2)بالخبر"

 فهذا نص سيبويق بجواز مج ج خبر المبتدأ أمراً أو نهياً، وع  ذذا يجوز: زيد   يقمْ أخوه.

 ثبات ع  النف  في )الخبر( خبر المبتدأ.ومثل ذذه المسنلة حمل الإ 

."  كقولنا:" محمد حض"، وقولنا:" محمدٌ ل مْ ي حْضُْ

فإذا نظرنا إلى الخبر في الجملة الأولى )حض( وجدناه مثبتاً ع  أنق خبر، وإذا نظرنا إلى الخبر في الجملة الثانية 

اً للمبتدأ، مما يدلل ع  أن الإثبات حمل ع  وذو )لم يحض( وجدناه منفياً بنداة النف  )لم( مع بقائق خبر 

 النف ، وكمذما ضد  في المعنى يحمل فيهما النف  ع  الإثبات.
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 المسنلة الثانية: تقارض )ما النافية( و)ليس( المحمولة ع  )كان(:

س( ف)ما( النافية تعمل عند أذل الحجاز إذا دخلت ع  الجملة ا سمية، وذ  بهذا محمولة ع  )لي

 ولتن لعملها شروط من أذمها:

 ن الزائدة.إأ  يق ن  اسمُها ب 

  :(1)﴿وما محمدٌ إ  رسولٌ﴾أ  يدخل ع  خبرذا المنف  )إ ( ولذا كان الرفع واجباً في قولق تعالى 

 ووجب الرفع بعد بل ولتن، كقولك: "ما أنت مقيماً بل مسافر أو لتن مسافر.

 نْ أ عْت ب".أ  يتقدم خبرذا ع  اسمها كقولهم ا مُسيجٌ م   : "م 

  .أ  يتقدم معمول خبرذا ع  اسمها وإ  بطل عملها 

كما أن )ليس( في لغة بن  تميم تعطى حتم )ما( عند انتقاص النف  ب)إ (، وفي ذذا قول الخضي:" 

       .(2)وقد أذملوا )ليس( حممً ع )ما(": " ل يْس  الطِّيْبُ إ  الم سْكُ"

يس( ع  كان: أتى الحديث سابقاً ع  ذكر )ليس( فه  محمولة ع  كان في رفعها ا سم قولهم: حمل )ل

ونصبها الخبر، إ  أن بعض النحاة أذملوا ليس )في لغة بن  تميم( حممً لها ع  "ما"، يقول السيوط  في )الهمع(: 

نان المضارع لق، وذذب "ذذب قوم إلى أن "ليس" و"ما" مخصو ان بنف  الحال، وبنوا ع  ذلك أنهما يعي

بين يجمع بين القولين، وجواز  لو  آخرون ع  أنهما ينفيان الحال والماضي والمستقبل، والصحيم توسطٌ. ذكره الشَّ

 .(3)أ لهما لنف  الحال، ما لم يتن الخبر مخصو اً بزمان فبحسبق"
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 ـ"ليس" قولق تعالى:  ﴿ولستم ، وقولق تعالى: (1)وفاً عنهم﴾﴿أ  يوم ينتيهم ليس مصر ومن أمثلة استقبال المنف  ب

 ... إلخ. (2)بآخذيق إ  أن تغمضوا فيق﴾

 : حمل ) ( النافية للجنس ع  )إنّ( في العمل:ثالثةالمسنلة ال

قال سيبويق: "و) ( تعمل فيما بعدذا فتنصبق بغير تنوين ونصبها لما بعدذا كنصب )إنّ( لما بعدذا وترك 

لأنها جعلت وما عملت فيق بمنزلة اسم واحد نحو )خمسة عشرة( وذلك لأنها    التنوين كما تعمل فيق  زم،

 .(3)تشبق سائر ما ينصب مما ليس باسم،  وذو الفعل وما أجرى مجراه، لأنها   تعمل إ  في النترة"

ويشرح أبو سعيد السيرافي ذذا فيقول: "فالعامل يعمل في الشيج ويمنع التصرف، و  يبطل عملق وينتي 

، حب فعل ماضٍ، و)ذا( فاعلق، وجعم جميعاً كشيج واحد و  يغير في التثنية والجمع (حبذا زيد)ثال ع  ذلك: بم

والتننيث، و  يمنع ذلك أن يتون )حبّ( قد عمل في )ذا( فتذلك   يمنع أن تتون ) ( قد عملت في )رجل( 

زيد بن علي(: أن الأسماج الشائعة الت  ينف  بها ومنع التنوين ويقول: "والذي أملَّق علينا شيخنا )أبو القاسم 

 .(4)الجنس مبنية ع  الفتم، وذذا ذو قول المبرد"

النافية للجنس عمل )إنّ(، فه  بهذا الوجق مشبهة بها من  ( )إذن فهو مذذب بعض النحاة أن تعمل 

يت )فإنّ(  نفيق:   رجل  في البحيث ذ  نقيضتها، ومعنى التناقض فيها أنق لو قلنا: إنّ في البيت رجمً، قيل في

 للإثبات و) ( للنف ، و) ( فرع ع  )إنّ(.
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هم رأوا ولتن (ليس)ومرة ع   (إنّ )ويرى علي أبو المتارم قياس ) ( في بعض اللهجات القبلية مرة ع  

ق يست عليبعد ذلك أن إلحاق ) ( بإحدى ذاتين يرير مطرد، فتان الحتم فيها انحطاطها عما ألحقت بق، وق

 .(1)ف)  النافية للجنس( حرف يرفع وينصب لأنق يشبق )إنّ( في أنق نقيض لها، فيلزم بهذا منصوبق"

وذذا يتضم من قول أبي سعيد: "اعلم أنّ ) ( إذا عملت كانت ع  وجهين أحدذما: أن تنصب ما بعدذا 

ر"، وإن كررتها  وأردت إعمالها ع  ذذا الوجق في الدا تبُْنى معق إذا كان مفرداً كنحو ما تقدم من قولنا: "  رجل  

 ؟أو من امرأةٍ  "، ويتون جواب قولق: ذل من رجلٍ و  امرأةً  جاز، وقلت: "  رجل  

والوجق الثاني: أن ترفع ما بعدذا من النترات وتنصب أخبارذا و  تعمل إ  في نترة، و  تفصل بينها 

ك"، وتتون محمولة ع  )ليس( في رفع ا سم ونصب الخبر، وليس من أفضل   وبين ما عملت فيق، كقولنا: "  رجلٌ 

ز  فيها رفع اسمها ونصب خبرذا لم تخرب عن حتمها في أقوى  ذذا بالتثير فيها. والتثير فيها أن تنصب فلما جُوِّ

 بحاليها، وذو نصب ا سم ورفع الخبر، فلم يفصل بينها وبين ما عملت فيق ولم تعمل إ  في نترة، وع  مذذ

 )ليس( حمل سيبويق:

 (2)فن نا ابْنُ ق يْس   ب ر احُ 

 وحذف الخبر كما يحذفق وذ  نا بة، كننق قال: ليس براحٌ عندي، فنعمل ) ( إعمال )ليس(.

ويبين أبو سعيد حال النحاة مع ) ( واختمفهم فيها، فهم يختلفون ع  فتحة ا سم المبن  مع  ، فنبو 

د( يرى أنها بناج، وأبو إسحاق الزجاب يذكر أنها إعراب، ويسوق في ذذا الشنن ما العباس محمد بن يزيد )المبر 

ان عنهما: "قال أبو العباس: "الذي أوجب ) ( أن تعمل أنها وليت الأسماج فلم تفارقها وكل م  بْر  نقلق أبو بتر م  

 اخل ع  مبتدأ وخبر وكل د شيج وفي، شيئاً فلم يفارقق وجب أن يعمل فيق، والذي أوجب لها النصب: أنها داخلة
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ع  مبتدأ وخبر يجب أن يعمل النصب إذا وفي الأسماج دون الأفعال نحو: )ليس( و)إنّ( و)كان( 

 ومضارعها و)أنّ( أنها   تلي الأفعال.

والذي أوجب البناج أنها خالفت العوامل، لأن العوامل تتصرف، وتصرفها أنها تلي المعارف والنترات، 

داً، وإنّ رجمً"، و) ( ذذه   تفارق النترات فلما لزمت النترة ذذا اللزوم وخالفت نظائرذا من كقولك: "إن زي

 .(1)الحروف والعوامل في الأسماج فعل لها ذلك

ما  لأنها   تفارق -يعن  سيبويق -وقال أبو إسحاق الزجاب: "ليست مبنية وإنما شبهها بخمسة عشر 

شر" واحتج أبو إسحاق بالقول: "  رجل ويرمماً عندك، و  رجل ظريفاً تعمل فيق، كما أن خمسة   تفارق ع

 عندك"، واستدل بعطف المعطوف عليق أنق معرب.

وذو مذذب  ،أما ما يراه أبو سعيد فصائب في أمر ) ( وفي عملها أن الفتحة في ا سم بعدذا إعراب

ا تعمل صب )إنّ( لما بعدذا، وترك التنوين لمسيبويق وذلك أنق قال: "فتنصبق بغير تنوين ونصبها لما بعدذا كن

 .(2)فيق  زم"

وتحدّث الشريف التوفي في مسنلة ) (  فقال: "اعلم أنّ ) ( لما كانت نقيضة )إنّ( لأن ) ( للنف  و)إنّ( 

 الدار، في للإثبات عملت عملها ع  بعض الوجوه فنصبت النترة خا ة، ولم تنصب معرفة، فإذا قلت:   رجل  

 .(3)د سيبويق أن الفتحة في قولنا: "   رجل" فتحة إعراب   فتحة بناج، ولتنها منع منها التنوين"فعن
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 المسنلة الرابعة: تعدية الفعل المزم:

رضي ﴿من ذلك الفعل )رضي( فقد اشتهر في تعديتق بـ )عن( في القرآن وكمم العرب، نحو قولق: تعالى: 

 د متعدياً بـ )ع ( حممً ع  نقيضق سخط نحو قول الشاعر:، إ  أنق  ور الله عنهم ورضوا عنق﴾

ـــــــيْرٍ  َّ ب نُـــــــو قُش  ـــــــلي  ـــــــي تْ ع  ا ر ض   إ ذ 
  

ا ـــــــــاذ  ـــــــــ  ر ض  ب ن  مْـــــــــرُ اٍلله أ عْج   ل ع 
   

 .(1)أراد عن 

يقول ابن جن  في الخصائص: "اعلم أن الفعل إذا كان بمعنى فعل آخر، وكان أحدذما يتعدى بحرف، 

قد تتسع فتوقع أحد الحرفين موقع  احبق إيذاناً بنن ذذا الفعل في معنى ذلك الآخر،  والآخر بآخر فإن العرب

ث ﴿أحلّ لتم ليلة الصيام الرففلذلك ج ج معق بالحرف المعتاد مع ما ذو في  معناه، وذلك كقول الله عز اسمق: 

نى لتنق لما كان الرفث ذنا في مع. وأنت   تقول: رفثت إلى المرأة إنما تقول: رفثت بها، أو معها، (2)إلى نسائتم﴾

الإفضاج، وكنت تعدّى أفضيت بـ )إلى( كقولك: أفضيت إلى المرأة، جئت بـ )إلى( مع الرفث؛ إيذاناً وإشعاراً أنق 

بمعناه؛ كما  ححوا )عور( و)حول( لما كانا في معنى أعور وأحول، وكما جاؤوا بالمصدر فنجروه ع  يرير فعلق لما 

 قولق:كان في معناه، نحو 

وادا ئ تْمُ تعاودنا ع   وإنْ ش 

 لما كان التعاود أن يعاود بعضهم بعضاً، وعليق جاج قولق:

 "وليس بنن تتبعق اتباعاً.

ولتن ذذا الباب يتسع إلى التقارض في العمل من  يرير ا تفاق ع  المعنى . مثل الفعل )ذذب(. نقول: 

 ذذب إلى ع مان، وذذب من عمان.
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ن(، لتن بحرف الجرّ )م   )إلى(، وفي الجملة الثانية تعدّى الفعل )ذذب( متعدياً بحرف الجر في الجملة الأولى كان

المعنى في الجملة الأولى يختلف عنق في الجملة الثانية، وذو أن وجهة الذذاب كانت إلى عمان، أما الجملة الثانية 

اب ى ع  النقيض. وذذا يعن  اتساع بفتان ا نطمق من عمّان، فالتعدية واحدة في كلتا الجملتين لتن المعن

 التقارض في العمل من يرير اتفاق ع  المعنى.

 : حمل )  الناذية( ع  ) م الأمر(:خامسةالمسنلة ال

ن فعل النه  معرب مجزوم نحو "  تقلْ" إ  :عللّ النحاة مسنلة حمل )  الناذية( ع  ) م الأمر( فقالوا

ذذا يقول أبو سعيد السيرافي: "أما  م الأمر فإنّ ما بعدذا ضارع فعل الأمر  وكذلك فعل الأمر نحو "قُلْ" وفي

المبن  الموقوف، ووقع في موقعق، فلما كان في معناه، وواقعاً موقعق لق ثقل ذلك، ونقص عن منزلة نظائره من 

 ل فعل الأمر فيالأمثال المستقبلة، وأعطى أضعف الإعراب وذو الجزم، وحمل المجزوم ع  فعل الأمر، كما حم

، وإنما حذف أواخر ذذه الحروف، بعممة الجزم وحمل الأمر عليق، االمعتل الناقص عليق، نحو:  ، واخش  يرزُ، وارم 

 .(1)وإن كان مبنياً"

ولأن الأمر ضد النه  وجب أن تجزم )  الناذية( حممً ع  الأمر، ولأن الأمر مبن  ع  الوقف والنه  

 فلهذا كان الجزم واجباً. مجزوماً في اللفظ، وإن كان أحدذما مبنياً والآخر  محمول عليق كان شبيها لق
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وقد أشار عبد الفتاح البجة إلى آراج العلماج في قياس النقيض، وحديثهم عن الأضداد فذكر أن أضداد 

ح الفصول: ، ومثل ع  ذلك بقول ابن إياز في شر (1)الشيج تجري مجراه، معللين ذلك لما بين الطرفين من التقابل

 .(2)"ربما جعلوا النقيض مشاكم للنقيض؛ لأن كل واحد منهما ينافي ا خر، ولأن الذذن يتنبق لهما بذكر أحدذما"

من لفظ إلى آخر، معللين ذلك بقياس النقيض، فقد عللوا  نفسقفف  بعض المسائل يعط  النحاة الحتم 

كذلك  مّ أن يحمل أحدذما ع  الآخر في شيج من أحتامق، بنن الشيج إذا ذُكر تبادر إلى الذذن نقيضق، ولما كانا 

وأن ينز  منزلة المثلين لأدنى مشابهة بينهما، لذلك تترر إلى أسماعنا مقولتهم المشهورة: "إن العرب يحملون 

 .(3)الشيج ع  ضده كما يحملونق ع  نظيره"

 : تقارض )لم ولن(:سادسةالمسنلة ال

فرع يقيسون الأ ل ع  الأ ل، وذذا ما يسمونق )بالتقارض(، فمثمً: كما يقيس النحاة الفرع ع  ال

الأ ل في )لم( أن يُجز م الفعل المضارع، والأ ل في )لن( أن تنصبق، إ  أن العلماج وجدوا في لغة بعض العرب من 

من العرب  غوي إنفي المنثور الل -وقد عُرف بحفظق للنوادر -يجزم بـ )أن( وينصب بـ )لم(، وقد ورد عن اللحياني 

 من ينصب )بلم( وع  ذذه اللغة قراجة من قرأ "ألم نشرح لك  درك" بفتم الحاج، ومنق قول الراجز:
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ــــــرّ  ــــــوت أف  ــــــن الم ــــــوم َّ م  في أيّ ي
  

ر ــــــد  ــــــوم قُ ــــــوم لم يُقــــــدْر  أم ي  (1)أي
   

 ومن جزم الفعل المضارع بـ )أن( قول الراع  النميري:

 باً م ن س  تُتعرفْ ل   نْ أبتْ قضاعةُ أ  
  

ــــةُ الب   ــــننتم بيض ــــزارٍ، ف ــــن ن ــــواب  (2)د  ل 
   

فـ )لم( قد استعارت من )لن( حتمها في النصب فنصبت، وذذا المقصود بالتقارض فهو في عُرف النحاة 

التبادل ووضع أمرين كل منهما متان الآخر، وقد أطلج ذذا اللفظ ع  تبادل الألفاظ في الأحتام، واستعارة كل 

 .(3)ذو أخصّ بقلفظ من الآخر حتماً 

ومن الأمثلة ع  التقارض أيضاً، حمل )إنْ( ع  )لو( في رفع الفعل بعدذا، وحمل )لو( ع  )إنْ( في 

، بستون الياج وتخفيف (4)الجزم. ويستشهد ع  رفع الفعل بعد )إنْ( بقراجة طلحة )فإما ترين من البشر أحداً(

 ، يقول الشاعر:(5) النون )أي بإثبات نون الرفع(، وع  الجزم بـ )لو(
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ـــــةٍ  يْع  ـــــن ط ـــــار  ب ـــــق  ذُو م   ل ـــــوْ ي ش 
  

ـــــلْ  ـــــدٌ ذُو خُصْ ـــــال  ن هْ ـــــجٌ الآط  (1) ح 
   

 ؛ أي حمل الجزج ع  كلق وعتسق:(كل)و (بعض): حمل )أيّ( ع  سابعةالمسنلة ال

كما  ل)أي( من الأدوات الت  حُملت ع  النظير والنقيض، فه  بمعنى )بعض( وبمعنى )كل(، تصلم للعام

كانت في ا ستفهام لهما؛ لأنها بعض من كل، وذذا معنى يوجد فيمن يعقل كما يوجد فيما   يعقل، وكذلك 

﴿وإن يك  ادقاً يصبتم ، وقولق: (2)﴿ولأبين لتم بعض الذي﴾نجد )بعض( تتون بمعنى )كل(، كما في قولق تعالى: 

 .(3)بعض الذي يعدكم﴾

 وأنشد لبيد:

ن ــــــةٍ إ ذ   ـــــرَّاكُ أ مْت   ا ل ــــــمْ أ رْضــــــهات ـ
  

ا مُه  ما   (4)أ وْ ي رتْ بط  ب عْضُ النُّفوس ح 
   

فنعربت )أي( حممً ع  )بعض( وع  نقيضها )كل(، وحملت )كل( عليها في إلحاق عممة التننيث فيها 

". فقد أعربت )أيّ( لتمتنها بلزوم الإضافة لها حممً لْتُهُنَّ  ع  مما حكى الخليل عن بعضهم: "جاجني النسوة ك 

نقيضها ونظيرذا، فلما حذف العائد المرفوع الذي   يحسن حذفق مع الذي كما أن )ما( الحجازية إذا قدم خبرذا 

أو دخلها ا ستثناج الناقص لمعنى الجحد ردت إلى قياس نظيرذا في ا بتداج نحو )ذل وإنما( ونحوذا مما يتون 

 بعده المبتدأ والخبر.

 ل، قولنا:ومن الأمثلة ع  أي وبعض وك

  الطعام. أكلت بعض   -
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  أكلت كلَّ الطعام. -

 ومنق أيضاً قياسها في نائب المفعول المطلج، مثل: 

 .يظنُّ كلَّ الظنّ  -

 يظنُّ بعض  الظنّ. -

فتلمة )بعض( في المثال الأول وذ  نظيرة )أي( نعربها مفعو ً بق، وكذلك )كل( الواردة في المثال الثاني 

لت ع  كل منها، حملها النحاة ع  قياس النقيض، ع  وذ  نقيضة )أي( مفع ول بق أيضاً، و)أي( في إعرابها حُم 

 نظيرتها وع  نقيضتها.

 ها:ت: حمل )كم( الخبرية ع  )ربّ للتعليل( في لزوم الصورية لأنها نقيضثامنةالمسنلة ال

اً لق تراذم جروا بـ )كم( تشبيهجاج في كتاب )المقتصد في شرح ا يضاح( قول عبد القاذر الجرجاني: "ا  

( للتقليل"  .(1)بـ )رب( من جهة التضاد وأن )كم( للتتثير و)رُبَّ

فمن التناقض القول: رب مالٍ كثير أنفقتق، فينقضون أول التمم بآخره، ويجمعون بين المعنى وضده، لأن 

بـ العدد  في مسنلة )كم(:" يتنى عنللتقليل فتيف يخبر بها من المال التثير. وقد قال أبو حيان ا ندلسي  (رب)

 . (2)( وكذا ، أما )كم( فاسم خمفاً لمن ادعى حرفيتق للتتثير في مقابلة )رب( للتقليل")كم( و)كنيّ 

من  ويظهر من قولق أن معناذا واحد، وأن رب للتتثير كما ذو الشنن في )كم( وقد أخذ بق ابن مالك

 لهذا التمم في كتابق والصحيم أن معناذا في الغالب التثير. نص سيبويق ع  ذلك  و  معارض كما: (3)قبل
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وردّ المرادي ع  ابن مالك قال: "أما استد لق لصمحية )كم( في كل موضع وقعت فيق يرير نادر، فقد 

أجاب الشلوبين عن ذلك بما معناه إن لمجرور )ربّ( في تلك المواضع نسبتين مختلفتين نسبة كثرة إلى المفتخر، 

بة قلة إلى يريره، فتارة ينتي لفظ )كم( ع  نسبة التثرة، وتارة ينتي بلفظ )ربّ( ع  نسبة القلة، وأما قولق: ونس

)و  معارض لق في كتابق( فغير مسلم لأن سيبويق إذا تتلم في الشواذ في كتابق فمن عادتق في كثير منها أن يقول: 

علي فقال: إنما قال: "ومنها )رب( وذ  للتقليل نظير)كم(  ، وفسره أبو(1)"وربّ شيج ذتذا" يريد أنق قليل نادر

زمتها الصفة وذلك قولهم: "رب رجل يفهم"، و"رب رجل في الدار"، في التتثير، فإذا دخلت ع  النترة الظاذرة ل  

فموضع )رب( مع المجرور بها موضع نصب، والفعل الذي يتعلج بق قد يحذف في كثير من الأمر للعلم بق لأنها 

عمل جوابا وتقديره: "رب رجل يفهم أدركت أو لقيت"، فتحذف كما حذف ما يتعلج بق الجار للد لة عليق تست

، ولم يذكر (2)﴿وأدخل يدك في جيبك تخرب بيضاج من يرير سوج في تسع آيات إلى فرعون﴾في نحو قولق تعالى: 

 .(3)مرسم لد لة الحال عليق"

 ثالثاً:معايير قياس النقيض:

، وتطبيج النحاة لها، وتعدية الأحتام، سواج أكان عن طريج الشبق، أم النف ، أم التناظر، أم فترة القياس

 أخذ بها العلماج وجمهور النحاة. ،لضوابط ومعايير عامة التثرة خاضعةٌ  مالتضاد، أم القلة، أ 

 ومن معايير القياس في النحو:

 العمل: -أ

، ومنها ما يدخل ع  الأسماج وع  الأفعال، فما تحدث ابن السراب عن العامل من الحروف وأقسامها

كان من ذذه الحروف   يعمل في اسم و  فعل، كـ )ما( إذا نفيت بها في لغة من لم يشبهها بليس )لغة تميم( 

 فإنق يدخلهما ع  ا سم والفعل و  يعملها كقولك: ما زيد قائم".
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لم يجز أن يدخلها ع  الفعل، إ  أن يردذا إلى  ومن شبهها بـ )ليس( وذ  )لغة أذل الحجاز( فنعملها

 .(1)أ لها في ترك العمل"

ع  أنَّ الأ ل في العمل للفعل كما يرى النحاة، وما رآه بعضهم من أنّ بعض الحروف عاملة فذلك لعلةّ 

م تح يقاً قوذ  مشابهتها الفعل بوجق ما؛ لذلك توجب ع  أ الة عمل الفعل انحطاط ا سم والحرف إذا ع م 

لمبتدأ ( في العمل بننّ الفرعيتهما؛ فالفروع تنحطّ عن درجات الأ ول، وما يؤيد ذلك تفسير النحاة فرعيّة )إنّ 

ر تشبيها ع  الفرعية؛ فإن الأ ل تقديم المرفوع" م وفاعل أخُ   .(2)والخبر جُعم معها كمفعول قُدِّ

نْ يرفض فترة حمل ا سم ع  الفعل في العمل ؛ فابن مضاج يرى أنّ العلة موجودة في ومن النحاة م 

الفعل ا سم والحرف، فم وجق للتشبيق والتفريع، ويرى حسن الملخ أنّ ظاذر قولق  حيم إ  أن فيق نظراً، 

وفسر ذلك بقولق: "رأى النحاة أن الأثر الإعرابي كعممة الرفع والنصب يدخل ع  ا سم والفعل المضارع، وأن 

تلمة نفسها يتغير حسب موقعق في الجملة، فبحثوا عن محدث ذذا التغير لأنهم يؤمنون أن الأثر الإعرابي ع  ال

  أثر بم مؤثر، ووجدوا أن الحروف   تؤثر دائماً، وأن الأثر في الأسماج أ  تؤثر، وأن الأفعال   تتاد تنفك عن 

 . (3)التنثر فجعلوذا الأ ل في العمل، فالفعل ذو المستحج للعمل بذاتق"

 ومن طبيعة العامل التقدّم ع  معمولق أ الة، كما أن من طبيعة العلّة التقدم ع  معلولها أ الة.

وعمل العامل ينحصر في الرفع والنصب أو الجر أو الجزم، ويعد الرفع والنصب والجر أ ل عمل العامل؛ 

 سم   يجزم.لأن العمل يتون في معمول معرب والأ ل النظري في المعرب أنْ يتون اسماً وا 
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وقد أّ ل النحاة في العوامل اللفظية أن رفع ا سم ونصبق من حج الفعل وأن جرّ ا سم من حج حروف 

 .(1)الجرّ، وأما جزم الفعل فمن حج حروف الجزم"

 ويؤلف التعليل بين النحو ونظريتق في العمل بعلل أبرزذا الشبق:

ج ولتنها )فم( العاملة عمل )ليس(   تشبق الفعل في شييبين حسن الملخ فترة التشبيق بالمشبق في العمل، 

بعد  -تشبق )ليس( الت  تشبق الفعل الحقيق  في المعنى، وكذلك ) ( النافية للجنس مشبهة بـ )إنّ( و)إنّ( 

 مشبهة بالفعل لأنها ثمثية مبنية تعمل عمل معناذا من الأفعال. -ا ختصاص

ا تفاق فيق، لهذا يجوز قياس النقيض ع  النقيض، لتحقج شرط والشرط الأساس في المشابهة في العمل 

. فالعمل (2)المشابهة بينهما في العمل كما في تشبيق ) ( النافية للجنس بـ )إنّ( المؤكدة، وذما نقيضتان في المعنى

 وإن كان معنى العامل بينهما ع  النقيض. ،جمع بينهما في الحتم الإعرابي

لجرجاني شروط عمل الحروف بالشبق، "فم يجوز تعليل عمل الحروف بالشبق إ  وقد بيّن عبد القاذر ا

بعد تحقج اختصا ها با سم، واختصاص إن وأخواتها بالدخول ع  الجملة ونصب المبتدأ علة لعملها، لتن 

ص. امؤدى تصور جمهور النحاة أن تجر )إن( ا سم   أن تنصب، لتنها نصبت لأنها أشبهت الفعل بعد ا ختص

ويدلل النحاة ع  أن أ ل عملها وعمل سائر الحروف المختصة با سم الجر بحروف الجر، وبعلة المنبهة ع  

 ، كقول الشاعر:(3)الأ ل، ومنها )لعلّ( في لغة عُقيل، فه  حرف جر منبهة ع  الأ ل
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ةً  عْو  وْت  د   ف قُلْتُ: ادعُْ أخُْرى وارْف ع  الصَّ
  

ا ـــــــو  ـــــــل  أ بي الم غْ ـــــــبُ"ل عَّ ي ـــــــك  ق ر  نْ  (1)ر  م 
   

يرير أنّ التصوّر يرير دقيج، يوضحق حسن الملخ أنّ )إنّ( وأخواتها ليست مختصة با سم وحده، بل الجملة 

ا سمية. ولأن )إنّ( وأخواتها   توجد بوجود ا سم وحده بل تفتقر إلى الخبر الذي ذو تتمة  سمها كانت 

م أنّ )إنّ( وأخواتها مختصة بالجملة ا سمية، بركنيها ذ  المخصوص، فت ا سميةالجملة  قة أن يُرجَّ ان من الدِّ

 .(2)  ا سم وحده مما يؤكد أن اف اض الجرّ عممً بمقتضى الأ الة لـ )أنّ( وأخواتها يرير دقيج

وذذا يعن  قياس )إنّ( وإخواتها من الحروف ع  )كان( وأخواتها من الأفعال قياس نقيض في ا ختصاص 

ل ع  الجملة ا سمية. ومن العمل قياس )ما( النافية و) ( ع  )ليس( بنقيض نوع العامل لأن )ما( بالدخو 

 و) ( من الحروف و)ليس( من الأفعال.

 التنويل: -ب

 .(3)التنويل لغة: من آل الشيج يؤول إلى كذا بمعنى رجع وارتد، والأولى: الرجوع

م اللغوي، ليتسج معق، ومع وجهة النظر اللغوية الت  تعن  أما ا طمحاً: فقد انبنى التعريف ع  المفهو 

ا نصراف من معنى إلى معنى آخر عندما يدعمق دليل، ولقد تعددت تعريفاتق، إ  أن المشهور والمعتمد أنق: 

 .(4)صرف اللفظ عن معناه الظاذر إلى معنى رجوع يحتملق"

شعبة المسائل، فقد حاول النحاة تنويل الظواذر والتنويل من الناحية اللغوية ظاذرة متعددة القواعد ومت

اللغوية حتى توافج القاعدة النحوية الت  تبنوذا بناج ع  القياس المبن  ع  المطرد والشائع والتثير عند يرالب 

 النحاة.
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وقد ذكر السيوط  عن أبي حيان: أن التنويل "إنما يسوغ إذا كانت الجادة ع  شيج ثم جاج شيج آخر 

 .(1)لجادة، فيتنول أمّا إذا كانت لغة طائفة من العرب لم تتتلم إ  بها فم تنويل"يخالف ا

ويبين علي أبو المتارم قصد أبي حيان أنق   يعن  بالجادة النصوص اللغوية ، و  تلك الت  تدل ع  

 .(2)العرب" الشواذد المروية ولتنها تشير إلى القواعد النحوية الت  استخلصها النحاة من استقراج كمم

 أما عن الأسباب المتعلقة باللجوج إلى التنويل، فيرى علي أبو المتارم أنها تتمثل في:

 أو ً: القصور التم  للنصوص:

وذلك حين قرر النحاة حصر النصوص المعتمدة في التقعيد في عصر سم  بعصر ا ستشهاد، فبذلك 

صطلحات كثيرة منها: المطرد، والشائع، والغالب، قصروذا كمياً فنذملوا بعضها، معبرين عن ذذه الفترة بم

 والتثير.

 ثانياً: دعوى ا ختمف النوع :

ويقصد بها الفوارق النوعية بين النصوص وليست التمية: "وذ  مقولة تركز ع  أمرين: الأول: ا ختمف 

 .(3)في درجة فصاحة النصوص، والثاني: ا ختمف في الجنس الأدبي الذي ينتم  إليق النص"

 ثالثاً: دعوى إعادة  يايرة ال اكيب:

أي توذمهم أبعاداً   وجود لها في النص، ع  قول علي أبو المتارم: وقد و ف ذذا التوذم بننق تجاوز 

كل مدى موضوع  وكل مقياس علم  ويذكر منق أشتا ً كثيرة: "الحذف والزيادة والتقديم والتنخير والحمل 

  .(4)ع  المعنى، والتحريف...إلخ"
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 مظاذر التنويل:

 أبرز مظاذر التنويل ذ :

 تعليل القياس. -0

 تفعيل القياس. -0

 منع القياس. -0

 أو ً: تعليل القياس:

القياس لتقرير حتم ثابت بالسماع ذو وسيلة شتلية لتسويغ الحتم النحوي وتثبيتق، والتعليل تابع 

يتون المسموع كافياً لتجريد قاعدة منق، ولذلك كان للسماع الذي يُعد العلة الأولى في النحو العربي، شرط أن 

التشدد من أيرلب النحاة في القياس ع  التثير، أما إن كان المسموع شاذاً أو قليمً فيحفظ و  يقاس عليق، 

 .(1)والأ ل عند النحاة تعليل المقيس لتنهم قد يعللون الشاذ أو القليل

لق ما يسويرق؛ "فالنحاة إذ يستخدمون القياس الشتلّي  ويرى حسن الملخ أن استخدام القياس في النحو

فإنهم يقومون بتقرير حتم معروف مسبقاً ثبت با ستقراج، ولتنهم لما أقاموا النحو ع  ردّ أحتامق وظواذره 

إلى أ ل واحد اضطروا لتسويغ تعدد الأدوات أو الأنواع الت  تشابق أ لهم وثبت استعمالها في كمم العرب 

فبعد أن جعلوا )كان( الأ ل في رفع المبتدأ ونصب الخبر، وجدوا أنق ثبت با ستقراج أن ذناك مجموعة بالقياس. 

من الأدوات تعمل عمل )كان( نفسق، فتانوا أمام أمرين: إما أن يقرّوا أن جميع ذذه الأدوات أ ول في أ الة 

احد، أو أن يسويروا عمل ذذه )كان( وعندذا يخرجون عن قاعدتهم وذ  رد الأحتام والظواذر إلى أ ل و 

 الأدوات عمل )كان( بعملية شتلية تحفظ لـ )كان( أ التها في العمل، و  تنتر عمل أدوات ثبت عملها فاختاروا 
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الثاني، وكان مما ساعدذم ع  ذلك أنهم وجدوا في المتشابهات في العربية درجات ومراتب، فليست )كان( 

، تماماً كما ذو (1)) ت( ولذلك كان انحطاط الفروع عن الأ ول أمراً حتمياً" في الدخول ع  الجملة ا سمية مثل

الحال في قياس )  النافية للجنس( ع  )إنّ( المؤكدة، في أن )  النافية للجنس( تدخل ع  النترة فقط فتنحط 

رفاً كانت ) ( النافية حبذلك عن درجة )إن( المؤكدة. فالنحاة يؤمنون بضورة أن ينحطّ الفرع عن الأ ل، ولماّ 

يرفع وينصب شبهوذا بـ )إنّ( في أنق نقيض لق، فـ ) ( لتوكيد النف  و)إنّ( لتوكيد الإثبات فاجتمعتا في أنهما 

للتوكيد. وكانت نتيجة انحطاط ) ( النافية للجنس عن )إنّ( أنْ وضعوا شرطاً لتتمتن من العمل وذو أن تدخل 

 ع  النترة   المعرفة.

 : تفعيل القياس:ثانياً 

والمقصود بتفعيل القياس ذو قياس تعليلي لحا ت النقيض ومن الأمثلة ع  ذلك الت  توضم ذلك: 

 استعمال النحاة كلمة )يرير( في كل المواضع الإعرابية مع أن معناذا النف .

تون ، فتفتلمة )يرير( تدل ع  المغايرة، وع  مخالفة ما بعدذا لحقيقة ما قبلها أو لو ف عارض لق

كنا  ﴿نعمل  الحاً يرير الذيبمعنى ) ( ومن أحد استعما تها في المواضع الإعرابية مجيئها  فة للنترة مثل: 

مت ﴿صراط الذين أنع، أو  فة لمعرفة تشبق النترة كا سم المو ول فهو بـ )يرير(  لة، مثال ذلك: (2)نعمل﴾

 .(3)عليهم يرير المغضوب عليهم﴾

" زيدٍ  ير  ير تعرب بإعراب ا سم التافي: "إ ّ" في ذلك التمم فتقول: "جاج القومُ كما قد تنتي استثناج ف

" بالنصب والرفع، وبعض النحاة من يجيز بناجذا ع  الفتم إذا أضيفت إلى زيدٍ  بالنصب. و"ما جاجني أحدٌ يرير  

  . مثل قول الشاعر:(4)مبن 
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ــــــيْر هُ  ــــــيْن  ي ـــــنْ   ير  ـــــيْسٍ ح   لُـــــذْ ب ق 
  

ـــــــ ـــــــق  ب حْ ـــــــيْر هُ تلُف  ـــــــاً خ   راً مُفيض 
   

ومن الحا ت الأخرى ع  قياس النقيض، قياس الفعل المتعدي بنفسق ع  الفعل المتعدي بحرف الجر، 

" و"أكدّ ع  الشيج". فالفعل أكّد يتعدى بنفسق إلى مفعولق  رف الحاجة إلى حمن يرير مثال ذلك: "أكدَّ الشيج 

مع ما يشتل فارقاً في المعنى عندما يتعدي بحرف جر، لأن ، حرف جرجر يو لق إليق. لتن النحاة عدوه أيضاً ب

 .(1)حرف الجر يعطيق معنى مناقضاً لمعناه في الأ ل

 ثالثاً: منع القياس:

منع القياس أو حظره يتون بالخروب ع  قواعد تركيب التمم في النحو العربي، فإذا قمنا بجر الفاعل 

 ل، نتون بذلك قد خرجنا ع  القواعد والقوانين.مثمً أو نصب المبتدأ أو رفع المفعو 

فالنحو العربي في مجملق منظومة من القوانين الجامعة المانعة، وذ  الأ ول، الت  قد تنخفض إلى درجة 

بعد أن تفقد  فتها في الجمع أو المنع، فتصبم مفتقرة إلى الشروط، ومسويرة  –إن بقيت  حيحة  –الفروع 

تقار ليس علة تلحج دائماً بالقانون الأ ل؛ فف  المبتدأ عدة قوانين تعدُّ أ و ً لق، كن ل بالعلل، ع  أن ذذا ا ف

تعريفق، وأ ل تقديمق، وأ ل رفعق، فن ل التعريف قد ينحط إلى التفتير بشروط تعلل ذلك مع بقاج ال تيب 

المعروفة في  بتدأ إ  في الحا تفقبو ً  حيحاً، لتن أ ل الرفع ليس لق فروع فينحط إليها ولهذا يحظر تنتير الم

مظان النحو، أما في حالة أ ل الرفع يشمل الحظر الخروب عن الأ ل نفسق فيحظر عدم رفع المبتدأ حقيقة أو 

  تقديراً.
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فف  مسنلة الملحقات بـ )كان( يحظر النحاة في يرير الضورة مج ج خبر )عسى( اسماً منصوباً مع أنق 

 .(1) بر )كان(الأ ل في قياس خبرذا ع  خ

وفي مسنلة عمل )  النافية للجنس( عمل )إن( المؤكدة يحظر دخول ) ( النافية للجنس ع  المعرفة فم 

  ع  النترة.إتدخل 

وفي مسنلة إعراب )الله( في قولنا: "شترت الله" يحظر إعراب كلمة الله مفعو ً بق، بل تعرب الله لفظ 

ية تقع ع  اللفظ وليس ع  الله )جلّ جملق(. وقد ربط النحاة بين زمن الفعل الجملة، مفعو ً بق، لأن المفعول

في النحو ود لتق المعجمية، فالفعل الماضي )ليس( فعل ماض في النحو، لتنق يدل ع  نف  الحال، لهذا قال 

 فه  حرف لفعل الماضيالنيلّي: "  يتون الفعل الماضي يرير )ليس( لأنها لنف  الحال   تنف  الماضي، فإن وليها ا

نف  مطلقاً كجملة سيبويق: )ليس خلج الله أشعر منق( بمعنى )ما(، وقد تو ل محمد خير حلواني إلى أن د لة 

جود ولتن النحويين يجيزونها قياساً، ويش طون و اضي "  تثبتها النصوص المنقولة، )ليس( في دخولها ع  الم

 .(2) قرينة، مثل: )ليس النومُ مريحاً أمس("

 

 الشتل: -جـ

ومثالق في قياس النقيض: )قياس الأمر ع  المضارع المجزوم( والحقيقة أنق قد اختلف النحاة حولق، فبعد 

أن اتفقوا ع  أنق فرع المضارع اشتقاقاً اختلف في بنائق وإعرابق، فذذب التوفيون إلى أنق معرب، لأن الأ ل في 

 الأفعال  ل فينائق، وذذب البصريون والجمهور إلى أنق مبن ، لأن الأ المضارع الإعراب وذو بعضق، و  اقتضاج لب

  .(3)البناج، والأمر فعل، فهو مبن ، و  اقتضاج لإعرابق
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ومثال الشتل في قياس النقيض أيضاً مسنلة )ما(؛ فـ )ما( تتفج شتمً في دخولها ع  الجملة ا سمية، إ  

 عملها، فشتلها واحد لتن عملها يختلف. وبنو تميم يمنعون ،يعملونها يينأنّ الحجاز

لوحظ مفهوم الأ ل والفرع عند علماج اللغة القدامى، فعندما بدأوا بجمع المادة اللغوية وقاموا 

باستقرائها و نفوذا في أبواب  حظوا أن ذناك " وراً في اللغة تسير ع  نهج متماثل، وأن ذناك فروعاً تتفج 

لما استخدموا القياس تبين لهم أنق   يمتن إجراج القياس إ  بمعرفة الظواذر ف ،من الصور الأولى بعلة طارئة

 .(1)اللغوية للأ ول، ومعرفة ما يتفرع منها؛ لهذا التثير من مسائل الخمف أساسها الأ ل والفرع"

   ع  الفروع فالأ ل يتصرف ما   ،قعد النحاة اللغة فقالوا الحمل والقياس إنما يتون ع  الأ ول

ع ن الأ ول في التصرف، إ  أن قياس الفر عأبداً  طّ نحوحمل الأكثر ع  الأ ل أولى، فالفروع ت ،يتصرف الفرع

ع  الفرع موجود،   يمتن إنتاره ومن النحاة من أخذ بق، وقد ورد ذذا النمط من القياس في كتاب السيوط  

نْ النحاة  ن  مق، وأن م  ختلف في حتلم)ا ق اح( في مسنلة اختمف النحاة ع  الأ ل ا ة حجّ منع القياس عليق ب م 

لف فيق فرع لغيره فتيف يتون أ مً، وأجيب عليق بننق يجوز أن يتون فرعاً لشيج أ مً لشيج آخر، ت  خْ المُ  نّ أ 

 ومثال ذلك اسم الفاعل فرع ع  الفعل وأ ل للصفة المشبهة.

)بتان( في عملها الرفع للمبتدأ والنصب  وكذلك ) ت( فرع ع  ) ( و) ( فرع ع  )ليس( المشبهة

للخبر، بـ ) ( أ ل لـ ) ت( وفرع ع  )ليس( و  تناقض في ذلك )ويقصد بالتناقض ذنا أن يتون فرعاً من 

 .(2)من وجهين مختلفين فم تناقض في ذلك( كان الوجق الذي يتون أ مً وإن

كان( فرعاً في العمل ع  الفعل، وعد )ليس( ومن الأمثلة الواضحة عليق في قياس النقيض: عد النحاة )

 .(3)؛ فتتون )ليس( فرع الفرعفرعاً ع  )كان( في العمل
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ومن أمثلة الشتل أيضاً استحقاق ) ( النافية للجنس عمل )إن( في قولنا: )إنّ زيداً منطلج( لأنها نقيضة 

، نافية للجنس تؤكد النف  و)إنّ( تؤكد الإثبات)إن( من حيث كانت نفياً، وكانت )إن( إثباتاً وتوكيداً. فـ ) ( ال

. (1) فاجتمعتا في أنهما للتوكيد. ولأن العرب يجرون الشيج مجرى نقيضق أعطوا ) ( النافية للجنس عمل )إنّ(

 وتعد التعدية والتعميم مثا ً ع  الشتل.

ع د الحتم في كل موضويقصد بق أيضاً )قياس الطرد(، أي كون الطرد شرطاً في العلة، بحيث يطرد وجو 

 تتحقج فيق العلة، مثال ذلك: رفع ما أسند إليق الفعل في كل موضع لوجود علة الإسناد.

رد، ومنعوا أن يتون وحده جامعاً بين طرفي القياس، مستدلين ع  ة الطّ وقد رفض كثير من العلماج حجيّ 

ق، ة أو شبالمطردة دون جامع من علّ  ذلك بنن مجرد الطرد   يوجب يرلبة الظن؛ فف  النحو كثير من الأحتام

مثال ذلك بناج )ليس( باعتبارذا فعمً، فلو تعلل بناج )ليس( بعدم التصرف  طرد البناج في كل فعل يرير متصرف، 

 فهو استصحاب. ؛(2)واليقين أن )ليس( إنما بنيت لأن الأ ل في الأفعال البناج

بالطرد جامعاً فقال: "فنما قولهم: "الدليل ع   حة  وقد ردّ أبو البركات الأنباري من احتجّ من النحاة

العلة اطرادذا وسممتها عن النقص فم حجة لهم )فيق( فإنهم جعلوا الطرد دليمً ع   حة العلة، وادعوا ذا 

ذنا أنق العلة نفسها، فليس من ضرورة أن يتون دليمً ع   حة العلة أن يتون ذو العلة، بل ينبغ  ع  قوذم 

نوا العلة ثم يدلوا ع   حتها بالطرد؛ لأن الطرد نظرٌ بعد ثبوت العلة وكان ينبغ  أن يبينوا العلة ثم أن يبي

 .(3)يطردوذا
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 الفصل الثالث
 موقف النحاة من قياس النقيض.

 

 .موقف النحاة من قياس النقيض 

 .موقف جمهور النحاة البصريين 

 .موقف جمهور النحاة التوفيين 

 موقف ابن مضاج القرطب.  

 .موقف المحدثين من قياس النقيض 

 .قياس النقيض بين ا ضطراب وا طراد 

  



26 
 
 

 موقف النحاة من قياس النقيض.

؛ خدذم بقأ إنّ المتتبع لمسائل القياس ع  النظير، وتلك الت  قيست ع  النقيض يرى تفاوت النحاة في 

حد، وذذا حال جمهور نحاة د الوافمنهم من كان يتوسّع فيق، ويقيس ع  كل ما و ل إليق، ويعتدّ بالشاذ

، ثير، فم يقيس إ  ع  التالتوفة يرالباً ومنهم من يدقج ويش ط كما ذو الحال عند جمهور نحاة البصرة يرالباً 

قياس النظير واعتدّوا بق في كثير من المسائل النحوية، عرفوا قياس النقيض وإن كان قياس  النحاة وكما عرف

هر إ  أنق استقر متنخراً عند النحاة؛ فهو مظ باسمق ا  طمح اتق ولم يتن واضحاً النقيض يرير مستقر في بداي

 من مظاذر التوسع في القياس، وقد استعملق بعض النحاة في تناولهم للجوانب النحوية والصرفية.

بنى  هجياً منفي مواضع سابقة من البحث يشتل دليمً  مرَّ ، إ  أنق وكما وع  الريرم من قلة قياس النقيض

 بعض أقيستهم وتعليمتهم.عليق النحاة 

وقد جاج استخدام النحاة المتقدمين قياس النقيض عندما خرجت ذذه القضايا عن الأ ول العامة للقواعد؛ 

وذلك عندما علّلوا لمسنلة ما بإلحاقها بنخرى مثال ذلك: ما ذكره أبو البركات الأنباري في مسنلة: )فعل الأمر 

د علَّل التوفيون ذلك بنن فعل النه  معرب مجزوم نحو )  تفعلْ( وكذلك فعل الأمر نحو معرب أم مبن (. فق

)افعلْ( لأن الأمر ضد النه ، فتما أنّ فعل النه  معرب مجزوم فتذلك فعل الأمر، وقد ردّ أبو البركات الأنباري: 

لشيج ع  ضده، كما يحملونق "وأما قولهم: "أنّ فعل النه  معرب مجزوم فتذلك فعل الأمر؛ لأنهم يحملون ا

ع  نظيره" قلنا: حمل فعل الأمر ع  فعل النه  في الإعراب يرير مناسب، فإن فعل النه  في أولق حرف المضارعة 

الذي أوجب للفعل المشابهة با سم فاستحج الإعراب، فتان مُعرباً، وأما فعل الأمر فليس في أولق حرف المضارعة 

 .(1)با سم، فيستحج أن   يعرب، فتان باقياً ع  أ لق في البناج"الذي يوجب للفعل المشابهة 
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إنّ ما أورده أبو البركات من أن فعل الأمر الأ ل فيق البناج ذو رأي جمهور البصريين، وذو الرأي الذي 

تحدث ا وقريب إلى الصواب، فعندم في القياس يؤيده أبو البركات، والذي يظهر في أن قول أبي البركات قول قوي

في موضع سابج عن ذذه المسنلة أكدّ أن الحتم ثابت ما دامت العلة موجودة، وأنق يزول بزوالها، وذذا يتضم 

فبذلك عند حديثق عن علة الإعراب في المضارع وذ  وجود حرف المضارعة، فقد علل أبو البركات قولق تعالى: 

فليفرحوا
 –رعة، وأنق   خمف في حذف حرف المضارعة علل إعراب الفعل )فليفرحوا( لوجود حرف المضا (1)

 .(2) يتون فعل الأمر معرباً   فقد زالت، وبزوالها زال حتمها، فوجب أن  -وذو علة وجود الإعراب فيق

إنّ المسنلة السابقة دليلٌ ع  تباين المواقف واختمف الآراج بين النحاة القدامى، وفي تباين ذذه المواقف 

ظر في كتبهم، وذذا ما وضحق أبو البركات الأنباري في كتابق )الإنصاف في مسائل الخمف(، أثرٌ واضمٌ يلمسق النا

 ياس.بينما سلك نحاة التوفة نهج الم خصّ في الق ،بفقد تميزت مدرسة البصرة بسلوك مسلك المتشدّد المتحرِّ 

يرير  اس في النحورؤية بعضهم أن استخدام القي فيأما موقف النحاة المحدثين من القياس فقد اتضم 

مسّوغ و  موجب لق، ومنهم من رآه من  ور التفاعل بين الفقق والنحو وليس نحواً، وذذب آخرون إلى أنق 

 عوبة وإعاقة للنحو أرذقت النحاة وكلفتهم جهداً وعبئاً أوقعهم في كثير من ا ضطراب والتشويش في القواعد 

 .(3)التلية والأحتام

ورة إعادة النظر في الحتم ع  القياس الشتلي، وعدم التسرع بالحتم ويرى حسن الملخ أنق من الض 

عليق، أو ا نتقاص من شننق، فالقياس الشتلي لق مسويراتق وإن تنمل بعض الباحثين المحدثين في أمره جيداً، 

ثابتة  فةالت  تشبق الأ ول، وإن كانت الأحتام معرو  أنواعاً لوجدوا أن النحاة استطاعوا بق تسويغ أحتامهم أو 

 ذا إلى أ ل واحد، فـ )ليس( مثمً الت  ثبت تشبق الأ ول، كان عليهم ردّ  اً ذناك أنواع أنّ  مسبقاً با ستقراج إ ّ
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عاً ع  فتتون فر  ،لهم با ستقراج أنها تشبق )كان( في عملها اضطروا بعملية شتلية أن يسويروا عملها

مع أن  .(1)الت  عدّوذا الأ ل وعدّوا )ليس( فرعاً عليها")كان( وتعمل عملها دون ا نتقاص من شنن )كان( 

 )كان( نقيض )ليس( في المعنى.

وفيما ينتي تفصيل من الحديث عن موقف جمهور النحاة البصريين من القياس، وموقف جمهور النحاة 

 التوفيين منق، كما سينتي الحديث عن موقف النحاة المحدثين.

 ين.أو ً: موقف جمهور النحاة البصري

لجن جمهور نحاة البصرة إلى القياس، وجعلوه أساساً بنوا عليق كل ما استنبطوه من قواعد في اللغة، أو 

 يغ في التلمات أو د  ت في الألفاظ، فتان بمنزلة الميزان الذي ميز لهم المقبول من المرفوض، والصحيم من 

 لمنع.الخطن، فعليق بنوا أحتامهم النحوية بالجواز أو الوجوب أو ا

وللقياس معنى خاص عند البصريين، فهو يؤسس  القاعدة أو الحتم ع  الأيرلبية أو التثير من الشواذد 

والأدلة الدافعة، فقد كانوا ينظرون في الأمثلة المروية عن العرب الخلصّ، وما كان منق قدْراً كافياً لق اتصال 

لقليل أو النادر فلم ي لْج  لديهم اذتمام، ولم يتن بظاذرة من الظواذر اللغوية، وضعوا لق قاعدة عامة، أما ا

 .(2)يستحج أن توضع لق قاعدة

وعليق فقد اتخذ المقيس عليق أو )الأ ل( شرطاً أساسياً في مذذب البصريين أن يتون مطرداً شائعاً مما 

فين المعرو  اجورد من نصوص العربية؛ ولذا وجدناذم   يروون إ  عن العرب الخلص الضاربين في أعماق الصحر 

، فقد حرص النحاة ومنهم سيبويق ع  ضرورة ذلك فنجده في )التتاب( يردد كلمة )ثقة( بفصاحتهم المطلقة

، متّبعين في ذلك قاعدتهم (3)أو يسمعها تماماً كما يفعل النحاة البصريون ،وما يماثلها عندما يروي الشواذد

  ع وإجراج الحتم.بضورة ا حتذاج بما جاج عن العرب قياساً ع  السما 
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وما قام بق النحاة البصريون في وضعهم قاعدة عامة ع  الشائع والمروي التثير ذو الطريقة العلمية 

يؤكد ذذا قول ابن جن : "ثم اعلم بعد ذذا أن  (1)عيد القواعد واستنباط مسائل اللغةقالحديثة المتبعة في ت

رد في القياس وا ستعمال جميعاً، وذذا ذو الغاية المطلوبة التمم في ا طراد والشذوذ ع  أربعة اضرب... ومط

 .(2)والمثابة المثوبة، وذلك نحو: قام زيد، وضربت عمراً، ومررت بسعيد"

وليس يرريباً أن نرى البصريين يسيرون ع  ذذا النهج في قبول اختمف لغات العرب وا حتجاب بها، مع 

رواية والأكثر شيوعاً فيعتدّ بق، وليس أدلّ ع  ذذا من قول ابن وجود الضابط لقبولها، وذو الأقوى والأوسع 

رى أن ره عليهم، أ  تظجن  في باب )اختمف اللغات وكلها حجة(: "اعلم أنّ سعة القياس تتيم لهم ذلك، و  تح

لقومين ا لأن لتل واحد من ؛في ترك إعمال )ما( يقبلها القياس، ولغة الحجازيين في إعمالها كذلك تميميينلغة ال

ذلك من ب ضرباً من القياس يؤخذ بق، ويخلد إلى مثلق، وليس لك أن تردّ إحدى اللغتين بصاحبتها، لأنها أحجّ 

رسيلتها، لتن يراية ما لك في ذلك أن تتخير إحداذما، فتقويها ع  أختها، وتعتقد أن أقوى القياسيين أقبل لها 

و   ترى إلى قول النب     الله عليق وسلم: "نزل القرآن بسبع بها، أما ردّ إحداذما بالأخرى فم، أ  وأشدّ أنسا

 .(3)لغات كلها كاف شاف"

 بتصنيف الشواذد إلى درجاتالقياس ذو التوسّع فيق،  أشتالإنّ ما أعطى النحاة الرخصة في أن يقبلوا 

 حسب الأقوى أو الأفشى.

 العرب لتنق يتون مخطئاً لأجود وأقوى لو استعمل إنسان لغة أقل شيوعاً لم يتن مخطئاً بذلك كمم حتى

 .(4)"مع التسليم بمبدأ الضورة في الشعر والسجعاللغات، 
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لتل الظواذر   ستيعابإن حديث ابن جن  عن الأخذ بلغات العرب ع  اختمفها، ربما أوجد الحل 

حرراً يرير ابن جن  لم ي كق متالحل في تلك المسائل، إ  أن  اللغوية، والنحوية، والصرفية، ولتنق وإن كان يشتلّ 

مضبوط بقواعد، ربما أدرك أذمية تنسيس قاعدة يسير عليها النحاة فم يتخبطون أو يقعون فيما بعد بشيج من 

ا ضطراب والفوض في الأحتام، فتحدث عن الشاذ والشائع في ا ستعمال فقال: "وإن شذّ الشيج في ا ستعمال 

من ذلك  ،كثر استعمالق أولى، وإن لم ينتق قياسق إلى ما انتهى إليق استعمالقوقوي في القياس كان استعمال ما 

اً وإنما كانت التميمية أقوى قياس ،اللغة التميمية في )ما( ذ  أقوى قياساً  وإن كانت الحجازية أسْير  استعما ً

أ، لتين: الفعل والمبتدمباشرة كلّ واحد من  دري الجمو من حيث كانت عندذم كـ )ذل( في دُخولها ع  التمم 

كما أن )ذل( كذلك، إ  أنك إذا استعملت أنت شيئاً من ذلك فالوجق أن تحملق ع  ما كثر استعمالق، وذو اللغة 

 .(1)الحجازية؛ أ  ترى أن القرآن بها نزل"

ين لغت: "فهم حين يختارون بين القالويتحدث سعيد الأفغاني عن جمهور نحاة البصرة وأمرذم في القياس ف

أشيعهما وأقربهما إلى القياس، فقد قاموا بخير ما يمتن أن يقوم بق من يريد حفظ اللغة... بل نحن أحرى أن 

نجد عند البصريين المنظمين المنسقين ما   نجده عند يريرذم، فالنظام يحفظ في نسج ما   يستطيع يريره أن 

 .(2)"يحفظق

ن إ : "قولقبالبصري منهج قياس يردُّ عليق سعيد الأفغاني ولمن يقول أن المنهج التوفي منهج سماع والمنهج 

السماعيين ذم البصريون   التوفيون؛ فمن اح ام السماع  يانتق وحفظق من كل موضوع، ومن اح امق تحري 

حال المسموع منق، فم يدسّ فيق كمم الذين فسدت لغتهم من أعراب الحطمية وأشياخ قطربل، ومن اح امق 

 . (3) القليل النادر والأكثر الشائع فنغمط حجّ ذذا الأخير"أ  نساوي بين
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الخليل ف ؛، وذذا يظهر في التتاب بشتل واضمالخليل عند الغالب   قياس الشبق يتاد يتون القياس   إن

أحياناً يتتف  بوجق من وجوه الشبق ليجري قياساً، فهو   يش ط بالضورة أن يتشابق المقيس والمقيس عليق 

تاماً في جميع النواح ، لأن من كمم العرب أن يشبهوا الشي بالشيج، وإن كان ليس مثلق في جميع الأشياج،  تشابهاً 

ومن الأمثلة ع  قياس الشبق عند الخليل ما جاج في )الإيضاح(: "قال الخليل وسيبويق وجميع البصريين المستحج 

لحروف، ذذا ذو الأ ل، ثم عرض لبعض الأسماج علة للإعراب من التمم، الأسماج، والمستحج للبناج الأفعال وا

منعتها من الإعراب فبنيت، وتلك العلة مشابهة الحرف، وعرض لبعض الأفعال ما أوجب لها الإعراب فنعُربت، 

وتلك العلة مضارعة الأسماج، وبقيت الحروف كلها ع  أ ولها مبنية، لأنق لم يعرض لها ما يخرجها عن أ ولها، 

مُعرباً فهو ع  أ لق، وكل اسم رأيتق يرير مُعرب فهو خارب عن أ لق، وكل فعل رأيتق مبنياً فهو  فتل اسم رأيتق

وذذا يعن  أن  .(1)ع  أ لق، وكل فعل رأيتق معرباً فقد خرب عن أ لق، والحروف كلها مبنية ع  أ ولها"

سماج وجود تناقض في داخلق فالأالخليل قد سعى لقاعدة عامة أو أ ل عام مبن  ع  تشابق أوفي في التصور مع 

 أ مً معربة مع وجود أسماج مبنية ع  النقيض من الإعراب.

أن علة إعراب الأسماج أنها تستحج الإعراب  منيشرح فضل خليل الشيخ حسن ما تحدث بق الخليل و

سم الفاعل ت ابها أشفي حين أن علة إعراب المضارع في نظره ليست أن الأ ل فيها الإعراب، وإنما علتها أنه ،أ مً

في حركاتق وستونق، ويرى الخليل في المسنلة نفسها أن علة بناج أحرف المعاني أنها تستحج البناج أ مً، أما الأسماج 

المبنية فليست علة بنائها أنها تستحج البناج في الأ ل، وإنما علة بنائها أنها شابهت أحرف المعاني في عدد حروفها 

قاس بالنقيض الفعل المعرب ع  ا سم وا سم المبن  ع  الحرف في حين بق  الحرف ع  أي أنق  .(2)الهجائية

 أ لق.
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كان تصور الخليل للعلة مؤداه أن العرب عرفتها سجية وطباعا؛ً فالتعليل فطري ومما يؤكد ذلك قول 

قيل لُّ بها في النحو، فسئل عن العلل الت  يعت –رحمق الله  –الزجاج : "ذكر بعض شيوخنا أن الخليل بن أحمد 

لق: عن العرب أخذتها أم اخ عتها من نفسك؟ فقال: "إن العرب نطقت ع  سجيتها وطباعها، وعرفت مواقع 

 لأن العلة في عمقة انفتاك عن المعلول. .(1) كممها، وقام في عقولها عللق..."

تتضمن في داخلها ما قد يتون م ضمناً من الحديث عن التصورات العامة الت  ويبدو أن التعليل يُفه  

 متناقضاً، يدافع عنق النحاة بالتعليل.

 

 جمهور النحاة التوفيين.موقف 

لمنهج التوفي اوتلمذ لق التسائي والفراج، فهما من رسما أ ول  ،بدأ النحو التوفي بظهور أبي جعفر الرؤاسي

نتر ساذل في شروط المروي والراوي، فقد أ في الرواية عن العرب وت مع توسع، وقد اذتم التوفيون بالقياس يرالباً 

 البصريون ع  التسائي اعتماده ع  الشاذد الواحد وجعلق أ مً والقياس عليق.

وإنما  ،بلغتها البصريون يقفوا عند القبائل الت  احتج وتذكر خديجة الحديث  أن التوفيين عندما قاسوا لم

 اث ل د في القياس وإيرفال الشوارد فقداً كانوا يرون في التشدّ تعدّوا ذذه القبائل بالأخذ من ستان الحواضر، فقد 

 .(2)فيقيس عليق ويجعلق أ مً ؛إمامهم كان يسمع الشاذ المخالف للأ ول ائي وذوالتس أناللغة، ولذلك لوحظ 

 ،التوفيين في القياس وذو المنهج الو ف  فهم يلجنون في أ ولهم إلى السماع عبد الفتاح الحموز منهج   بيّن 

وذذا ما يتضم في تسع وعشرين مسنلة من )الإنصاف في مسائل الخمف( وإلى أخرى مثلها عززوا فيها السماع 

 وتلك ،بالقياس القياس الو ف  دليمً ع  منهجهم الو ف ، فهم يهجرون التنويمت البعيدة عن ظاذر النص
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ي هجهم ذذا أذدأ من القياس البصر الت  يغلب عليها المنطقية الفلسفية، ويرى عبد الفتاح الحموز من 

 .(1)الذي يقوم ع  المنطج والجدل الخالصين

مر وأحمد مختار ع ،مهدي المخزوم تابعاً ع  نحو ما لمن سبقق مثل إ  مُ ولم يتن عبد الفتاح الحموز 

ذتمام حد دون االمذذب التوفي المذذب الأقرب إلى الحج والواقع، لأنق أجاز القياس ع  المثال الوا جعم نذيلال

رأت في المنهج التوفي اذتمامق بالقياس، واتساعق في  فقد كانت وسطا؛ً إذخديجة الحديث   أما، (2)بالتثرة والقلة

 من يرير تفضيلق ع  المنهج العام البصري. (3)الرواية، وتساذلق في شروط الروي ومن روي عنهم

والخليل فقد كان يتخذ من بعض  وقد تحدث شوق  ضيف عن التسائي ومخالفتق لقواعد سيبويق

الحروف في القراجات قواعد خالف فيها سيبويق والخليل ومنها أنق رأى بعض العرب يقول: "  عبد  الله في الدار" 

بإعمال ) ( عمل )إنّ( ونصب عبد الله  ومعنى العبارة أنّ أحداً من الناس   يوجد في الدار  ستعمال عبد الله 

يرير أنق قاس ع  عبد الله بقية الأعمم منتهياً إلى قاعدة عامة، ذ  أنّ ) ( النافية للجنس  ذنا في أي رجل كان،

وذذا يعن  قياس اسم   المعرفة ع  النترة من يرير  فيقال: "  زيد في الدار".المعرفة يجوز أن يليها العلم 

 تعليل سوى ا ستعمال مع ما بين المعرفة والتلمة من مناقضة.

ق  ضيف ذذا الأمر فيقول: "وواضم ما في قياسق من خطن، وأن تلميذه الفراج قد رفض القاعدة، ويبين شو 

وذ  أن ) ( النافية للجنس تتطلب أن يتون اسمها نترة أو كالنترة لتفيد  ،لأن التسائي بهذا يخالف القاعدة

 النترة. ، لتن لقياس التسائي وجهاً وذو إنزال المعرفة منزلة(4)النف  العام الشامل"
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وقد كثر تمميذ التسائي وتعددوا حسب الجوانب الت  كان يتقنها كل منهم أو يحاضر فيها ويُملي، ومن 

أشهرذم أبو عبيد القاسم بن سمم، وعلي بن المبارك الأحمر، ومن تمميذ التسائي أيضاً علي بن حازم اللحياني، 

لق روايتان في القياس ع  النقيض، الأولى: أن من العرب اللغوي الذي اشتهر بتتاب في اللغة يسمى )النوادر( و 

 من يجزم بـ )أن( النا بة للمضارع فقد ذكر أن بعض بن   باح من ضبة أنشده قول امرئ القيس: 

ــــــا ــــــدانُ أذل ن  ــــــال  ول  وْنا ق ــــــد   إذا ير 

  

يْدُ ن حْطب    (1)ت عالوا إلى أ نْ ينتنا الص 

   

مع بعض العرب ينصب بـ )لم( الجازمة مثل لن تماماً كقول بعض والرواية الثانية مما ذكره من أنق س

 رجازذم: 

ــــــرّ  ــــــوت أف ــــــن الم ــــــومّ  م  في أيّ ي
  

رْ  ــــــد  ــــــوم قُ ــــــدر  أم ي ــــــوم  لم يُق  (2)أي
   

فقاس الجزم ع  النصب وذما نقيضان  .(3)وكقراجة بعض القراج شذوذاً "ألم نشرح لك  درك" بفتم الحاج

 عند التوفيين ملموحة   مُصرح بها.بعلة ا ستعمال، لتن علة النقيض 

 

 موقف ابن مضاج القرطب .

ذـ( بالمذذب الظاذري، و احب ذذا المذذب داود بن علي الأ فهاني 190ابن مضاج القرطب  )تآمن 

ذـ( وذو أحد علماج بغداد في القرن الثالث الهجري، وقد انتشر ذذا المذذب في بمد الأندلس ع  يد 074)ت

 في القرن الخامس الهجري )المؤسس الحقيق  للمذذب الظاذري(، ومن سمات ذذا المذذب  ابن حزم الظاذري
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طراح التقليدية، وإطمق العقول، والأخذ بالتتاب والسنة، وإلغاج ما دون ذلك من رأي وقياس، وأ حاب ا

 ذم في ذلك أنق  ذذا المذذب يدعون إلى ا جتهاد والإبداع ويرفضون التقليد وا عتماد ع  الآخرين، شعار 

 .(1)ينبغ  لمن قدر ع  ا جتهاد أن يقلد يريره مع قدرتق ع  النظر في الأدلة

ولعل تنثره بالمذذب الظاذري ذو ما أنتج لديق سمات الفقيق واللغوي والمذذب النحوي الذي خالف 

عربية اج المناذضة لنحاة الع  النحاة(، الذي وضع فيق العديد من الآر  كتابق )الردّ  فيفيق النحاة، ويتضم ذلك 

فحاول أن يردّ بعض أ ول النحو، وأن يخلصق من العلل وكثرة  الفروع والتنويل، فنخذ  –خا ة نحاة البصرة  –

 .(2)يطبج ظاذريتق ع  النحو فرفض نظرية العامل، والعلل والقياس كما رفضها في الفقق

ا عند من اع فوا بها، يوضم ذذه النظرة محمد إن القياس في نظر الظاذرية قيمة فترية مجردة يناقشونه

د، فالقياس ليس وسيلة منهجية يع فون بها، ليثبتوا بها الأحتام، فما حاجتهم إليق خا ة وأن النصوص يع

 .(3)الدينية تغن  عن ذلك، وعن ا طناع تلك الوسيلة

م البنا حجة ابن مضاج أما عن نظرية إلغاج العامل الت  طالب ابن مضاج بها، فقد وضع محمد إبراذي

نحوي، ن جن  في قضية اع اف كل منها بالعامل الابالضعيفة فيها، عندما ا طنع خمفاً يرير موجود بين سيبويق و 

وقد بين شوق  ضيف أن ابن مضاج قام بعرض نظريتق من كمم سيبويق فنقل قولق: "وإنما ذكرت ثمانية مجارٍ   

ة لما يحدث فيق العامل، وليس شيج منها إ  وذو يزول عنق، وبين ما فرق بين ما يدخلق ضرب من ذذه الأربع

 يبنى عليق الحرف بناج   يزول عنق لغير شيج أحدث ذلك فيق.
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 .(1)مضاج ع  كمم سيبويق بقولق: "فظاذر ذذا أن العامل أحدث الإعراب، وذلك بين الفساد ثم عقّب ابنُ 

 ،وكيف أنق صرح بخمف كمم سيبويق في الخصائص ،لعاملمضاج إلى رأي ابن جن  في ا ثم انتقل ابنُ 

 ابن   ظنَّ  عنفجعل العمل من الرفع والنصب والجزم للمتتلم نفسق   لشيج يريره، ويدفع محمد إبراذيم البنا 

مضاج فيؤكد أن سيبويق في مواضع شتى من )التتاب( نسب فيها العمل إلى المتتلم مستشهداً بقول سيبويق في 

ر في )ليس( )كان(: "فمن ذلك قول بعض العرب: "ليس خلج الله مثلق، فلو  أن فيق إضماراً لم يجز باب الإضما

أن تذكر الفعل، ولم تعمل في اسم" فنسب الإعمال إلى المتتلم. ثم يؤكد إبراذيم البنا ع  أن سيبويق وضّم أن 

ن تها عممات إعراب ذ  ليست مفي العربية عممات  وتية تعين ع  تحديد العمقات ا طلحوا ع  تسمي

 ن عمل معانيها، و  ذ  من المتتلم، وإنما ذ  أعراف لغوية وضعها المجتمع والمصطلم عليها.معمل الصيغ و  

فقد رأى أن ما فعلق ابن مضاج ذو أنق اقتضب  ،إلى الصواب أقرب  وأعتقد أن ما رآه محمد ابراذيم البنا 

ار النص فتحتّم بذلك في اختي ،اول حملق ع  الحقيقة اللغوية   العرفيةكمم سيبويق وجردّ من كتابق نصاً ح

ير موجود بين سيبويق وابن جن  باقتضابق نصاً من الخصائص أيضاً، وذو يروفي تنويلق، كما حاول ا طناع خمف 

لحقيقة إلى ا نص أورده ابن جن  شرح بق كمم سيبويق والمتقدمين ولم يخالفهم فيق: "العوامل اللفظية راجعة في

أنها معنوية أ  تراك إذا قلت: ضرب سعيد جعفراً، فإن )ضرب( لم تعمل في الحقيقة شيئاً، وذل تحصل من قولك 

)ضرب( إ  ع  اللفظ بالضاد والراج والباج ع   ورة فعل، فهذا ذو الصوت، والصوت ما   يجوز أن يتون 

 .(2)منسوباً إليق الفعل"
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بنا الحديث بننق كان حرياً بابن مضاج أن يصرف النظر عن مناقشة النحاة بهذا وينه  محمد إبراذيم ال

 .(1)المصطلم )العامل(، وأن يناقشهم في أ ولهم الت  وضعوذا للعمل

ومن المبادئ الت  دعا إليق ابن مضاج في كتابق )الرد ع  النحاة( ثورتق ع  العلل الأقيسة، بدعوى تيسير 

ا إلى و دع نذيلوشوق  ضيف ال ،ومنهم عباس حسن تنثروا بآرائق،عدد من المحدثين  النحو، وقد اتبعق في ذلك

ا ستجابة إلى نداج ابن مضاج وتخليص النحو من الصعوبات الت  ترذج النحاة، وتعقد النحو بما توجده من 

ابن  يسر لهمإسراف في التقديرات   فائدة ترتجى من ورائها، وأشار شوق  إلى أن الطرق ممهدة أمامهم فقد 

 .(2)مضاج لهم ذلك، عندما دعا إلى إلغاج العامل وطبج ذلك في أبواب النحو

صدي قائمً: "ق مقدمتق فقد صرح في ،وقد كان ذدف ابن مضاج واضحاً من تنليف كتاب )الردّ ع  النحاة(

 .(3)ن فيق"في ذذا التتاب أن أحذف من النحو ما يستغن  النحوي عنق، وأنبق ع  ما أجمعوا ع  الخط

أن نظرية العامل تسببت في تعقيد اللغة، وعدّ باب التنازع من أكثر الأبواب النحوية اضطراباً إلى وأشار 

 وتعقيداً، وأنها   تستند إلى قوة بالتمم المنثور الفصيم، بل تخضع لفلسفة عقلية خيالية.

النحو العرب، المذذب الذي كان ينف  أما القياس فقد ألمّ في إلغائق مطبّقاً بذلك مذذب الظاذرية ع  

القياس؛ لأنق يتتون من أ ل، وفرع، وعلة، وحتم؛ ولأنق يستند إلى العلل المفروضة عندذم، فهو يرى أن قواعد 

اللغة ينبغ  أن تقوم ع  النصوص العربية المسموعة وحدذا، وقياس النحاة   يتفج مع طبيعة اللغة، فهو 

وع من ام ع  أحتام لنتسفة، وذو قياس عقلي، يرفضق ابن مضاج؛ لأنق قياس أحقياس يقوم ع  المنطج والفل

المشابهة، فالعقل فيق دور في ترتيب المشابهة وعقد الصلة بين الأحتام، فهو يستنتر ذلك، ويقول: "والعرب أمة 

 فعل واحد  احتيمة فتيف تشبق شيئاً بشيج وتحتم عليق بحتمق؟ وعلة حتم الأ ل يرير موجودة في الفرع، وإذ
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ل، ولم يقبل قولق، فلم ينسبون إلى العرب ما تجُهِّل بق بعضهم بعضاً، وذلك: أنهم من النحويين ذلك جُهِّ 

  يقيسون الشيج ع  الشيج ويحتمون عليق بحتمق إ  إذا كانت علة الأ ل موجودة في الفرع، وكذلك فعلوا 

وذذا يعن  ضمناً  .(1)( وأخواتها بالأفعال المتعدية في العمل"في تشبيق ا سم بالفعل في العمل، وتشبيههم لـ )إن

 أن ابن مضاج يرفض قياس النقيض ابتداجً لأنق أبعد ما يتون عن المشابهة الظاذرية الت  يرفضها أ مً.

النحو والنحاة إن كانوا تنثروا في الفقق أو علم التمم،  والذي أؤيده ما يراه حسن الملخ من أنق   يضّ 

ية التنثر والتنثير   يمتن إنتارذا، فالثقافات تتمقى وتتعارض، ويستفيد بعضها من بعض، والقياس الشتلي فقض

، وتعلم المنطج قد تسلل إلى العلوم الإسممية (2)مبن  ع  أ ول سليمة،   يعيبق بعض الثغرات اليسيرة فيق

سفة والفقهاج والنحاة، فوقفوا مواقف متباينة عامة، والنحو العربي خا ة، و  شك بننق أخذ منزلة عند الفم

 منق.

ثم إن إنتار القياس في النحو أمر محال، لثبوتق بالأدلة القاطعة الت    شك فيها، فم أحد ع  سبيل 

وقد أشار أبو البركات الأنباري إلى ذذا الأمر  ،المثال يقول: "الرجال قام" إذ الأ ل والقياس والمسموع يرير ذلك

يقتصر ع  ما ورد في السماع، ولو لم يجز القياس لبق  كثير من المعاني   يمتن التعبير عنها  ستحالة بننق   

 .(3" )نقل كل الألفاظ؛ لذا جاج النحو ثابتاً قياساً وعقمً

أ ول   ععيد لها قإن ما قام بق ابن مضاج في كتابق )الردّ ع  النحاة( محاولة و ف اللغة العربية والت

عن تلك الت  وضعها النحاة المتقدمون، فقد صرح في مقدمة كتابق بنيتق ع  ذلك عندما يرريبة ئ فترية ومباد

قال: "وقصدي من ذذا التتاب أن أحذف من النحو..." وفي منهجق يبدو ابن مضاج أقرب إلى الو ف؛ فقد كان 

 ت تبتعد عن استخدام التعليم  جلّ نقده يقوم ع  نظرية العامل والتعليل والحذف والتقدير، وذذه جميعها
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المنطقية والفلسفية، وبذلك يتبع الطريقة الو فية في محاو تق التيسير في النحو شننق في ذلك محاو تهم 

 للتيسير والتجديد في النحو للتخلص من سيطرة المنهج الفلسف  ع  النحو.

 

 موقف المحدثين من قياس النقيض.

ر اختمفاً في موقفهم من القياس الشتلي، ومنهم من لمحدثين من النحاة، يالباحثين وا من ينظر في أعمال

يراه  ورة من  ور التفاعل بين الفقق والنحو وليس نحواً، فقد أوضم حسن الملخ: "أن استخدام القياس في 

ع  رد  والنحو لق ما يسويرق؛ فالنحاة بق يقومون بتقرير حتم معروف ثبت با ستقراج، ولتنهم لما أقاموا النح

أحتامق وظواذره إلى أ ل واحد اضطروا لتسويغ الأدوات أو الأنواع الت  تشابق أ لهم وثبت استعمالها في كمم 

العرب بالقياس، فبعد أن جعلوا )كان( الأ ل في رفع المبتدأ ونصب الخبر وجدوا أنق ثبت با ستقراج أن ذناك 

 أمام أمرين: مجموعة من الأدوات تعمل عمل )كان( فوجدوا أنفسهم

الأول: أن يقرّوا بننها أ ول في أ الة )كان( وعندذا يتونوا قد خرجوا عن خطهم الذي ساروا عليق في ردّ 

 الأحتام والظواذر إلى أ ل واحد.

 ـ)كان( أ التها في العمل،  والأمر الثاني: أن يسويروا عمل ذذه الأدوات عمل )كان( بعملية شتلية تحفظ ل

ثبت عملها، فاختاروا الثاني سيما أنهم وجدوا أن للمتشابهات في العربية مراتب ودرجات، و  تنتر عمل أدوات 

. (1)فليست )كان( مثل ) ت( في الدخول ع  الجملة ا سمية ولذلك كان معهم الحج في حط الفروع عن الأ ول

 مع أن العمقة بين )كان( و) ت( عمقة نقيض في المعنى.

عن  موقف النحاة المحدثين من القياس آراج متباينة، فبينما يرى عبد الفتاح وللباحثين الذين تحدثوا 

حسن البجة أن ابن مضاج ينادي بإلغاج القياس وأنق   مسوغ و  موجب لق، يراه محمد المختار ولد أباه   

  .(2)ينتره أساساً، ولتن يش ط وجود أركانق المعروفة ليتون قياساً  حيحاً 
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اختمف الباحثين في موقف ابن مضاج القرطب  من القياس، فإنق عُدَّ زعيم حركة  ومهما كان من أمر

التسهيل والتجديد في النحو وكان وقوف بعض النحاة المحدثين إلى جانبق في دعوتق الدليل الأكبر فقد احتذوا 

نك ج حتى أ حذوه، حتى أن منهم من تبنى ليس أفتاره وآراجه فقط بل توحدت عباراتق مع عبارات ابن مضا

تحس وأنت تقرأ كممق أنك تقرأ  بن مضاج، مثل إبراذيم مصطفى في كتابق )إحياج النحو(، ومقولتق في مقدمة 

كتابق: "أطمع أن أيرير منهج البحث اللغوي للغة العربية، وأن أرفع عن المتعلمين إصر ذذا النحو، وأبدلهم منق 

 .(1)إلى حظ من الفقق بنساليبها" أ و ً سهلة يسيرة، تقربهم من العربية، وتهديهم

ويتضم من كمم إبراذيم مصطفى السابج قصده الذي أعلنق في مقدمة كتابق وذو تغيير منهج البحث 

اللغوي والتيسير في النحو وذو يق ب من كمم ابن مضاج القرطب  في مقدمة كتابق )الردّ ع  النحاة( عندما قال: 

 .(2)لنحو ما يستغن  النحوي عنق، وأنبق ع  ما أجمعوا ع  الخطن فيق""قصدي في ذذا التتاب أن أحذف من ا

ومشتلة المحدثين وبعض القدامى أنهم نجحوا في ا نتقاج من يرير المج ج ببديل مقنع نظرياً وعملياً في 

 فترة )العمل(.

 قياس النقيض بين ا ضطراب وا طراد. -

ض فهذا يعن  عدم استقراره وثباتق، واختمف وجهات ا ضطراب الحركة، وإذا قيل باضطراب قياس النقي

 فرع من فروع القياس الشتلي، ارتضاه النحاة معياراً  –كما مرّ سابقاً  –نظر العلماج والنحاة فيق، فقياس النقيض 

لنحو، ن اتفقوا ع  وجوده في اإ للصواب اللغوي ع  مستوى ال اكيب في القياس ع  القواعد النحوية، وذم و 

 ، إ  أنهم اختلفوا في فهم مجموعة من المسائل فيق، لذلك اضطربت الآراج فيق.من فروع العللوه وعدّ 
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إن قياس النقيض لم يسلم من النقد، فقد رأينا في الفصل السابج، كيف أن بعض الباحثين المحدثين والنحاة 

إثبات  ا ا ضطراب وعدم ا ستقرار فياع ضوا عليق، بل طالبوا بإلغائق، ولعل ذلك يعود إلى عدة أسباب من بينه

الحتم، الأمر الذي يعود إلى عدم وجود معايير ثابتة يحتتم إليها النحاة في قياسهم سوى التشابق في الحتم 

 النحوي.

ويقول عبد الفتاح البجة في حديثق من اعتداد النحاة بالنظر: "إن علماج العرب القدماج قد اعتدوا بالنظير 

شمل مناح  الدرس اللغوي كافة، وعنوا بق: الشبيق بما لق مثل معناه، وإن كان من يرير جنسق  اعتداداً واسعاً 

بمعنى أن الحمل ع  النظير إجراؤه مجرى نظيره باعتبار جامع بينهما، والتناظر عندذم إما أن يتون في اللفظ 

نى ت عدة ألفاظ كلها ترجع إلى معأو في المعنى أو فيهما معاً، ولقد شاعت ذذه الطريقة في تقعيد النحو واتخذ

 .(1)الرسيل   واحد لق" -أمة -المقابل –الباب  –المضاذ   –النظير مثل: المثل 

ن ذذه تو لوشيوعق عند النحاة، و  –أي المشابهة  –إن ما يؤكده عبد الفتاح البجة ذو ا عتداد بالنظير 

ة أخرى القياس فمن ناحي ضطراب والتشويش فيالمشابهة في المعنى أو اللفظ أو كليهما ذ  ما أوقعت بعض ا  

النحاة بالنظير إ  في المعنى في قياس النقيض، فإن النقيض   يتنتى إ  بالمعنى، عندما سويروا مشابهة لم يعتد 

) ( النافية للجنس لـ )إن( في العمل بقياس الأولى والثانية قياس نقيض، وذ  نوع من المشابهة بالنف ، فـ ) ( 

 .(2)و)إن( مؤكدةتنف  

إن اعتدادذم بالنظير واستخدامهم أيضاً مبدأ عدم النظير، أي أنق إذا قام الدليل ع  مسنلة فم عبرة 

بعدم النظير، وإنما يؤتي بها لمستئناس بق، وحملهم ع  النقيض كما يحملون ع  النظير معتمدين في ذلك ع  

ل النظير ع  النظير" ذ  ما أوقعت ا ختمف في فهم بعض القاعدة المشهورة "يحمل الضد ع  الضد كما يحم

 المسائل واضطرابها، خا ة وقد أكد أيرلب النحاة والعلماج أن الحمل ع  ما كثرت نظائره أولى من الحمل ع  
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ما قلت نظائره، وبعد أن رأى معظمهم أن النقيض وإن كان لما يعتد بق، إ  أن العمل بق قليل، بل رأى 

 .(1)نق مما يخالف في الأ ل، فلم يجز اتباعق والعمل بقبعضهم إ 

يعود في البدج للخمف بين مدرست  البصرة والتوفة، يتضم ذلك تق  ولعل اضطراب الآراج النحوية ع  قلّ 

من كتاب أبي البركات الأنباري )الإنصاف في مسائل الخمف بين البصريين والتوفيين( فقد عرض آراج كل من 

لبصرة وجمهور نحاة التوفة، وحرص ع  أن يسجل الآراج المتعارضة فمحظ الباحث التعارض جمهور نحاة ا

والتناقض الجلي في الآراج، وفي ذذا الأمر يقول عباس حسن عن مشتمت النحو: "في مقدمة ذذه المشتمت تعدد 

ذو آمن: يرى الرأي فيقول و  الآراج اللغوية في المسنلة الواحدة واختمف الأحتام فيها حتى ليستطيع الباحث أن

إن ذناك رأياً آخر يناقضق من يرير أن يتُلَّف نفسق مشقة ا طمع والجري وراج ذذا النقيض، ذلك أنق يعلم من 

طول ممارسة النحو والنظر في قواعده، إن الواحدة منها   تخلو من رأيين أو آراج متعارضة حتى في أولياتق وما 

 .(2)يجري مجرى البداجة العلمية"

إن ما تحدث عنق عباس حسن من تعدد الآراج في المسنلة الواحدة واختمف الأحتام فيها قد يخضع 

فقد وضم أن النحاة وع  الريرم من أنهم أخذوا بفترة الأ ل  ،لمجتهاد الشخصي الذي وضحق حسن الملخ

إلى اختمفهم  القياس فنوتي ذلك والفرع في القياس إ  أنهم أعطوا لعقولهم مساحة في الحرية للتفتير في كيفية

في تحديد الأ ل والفرع في المسنلة الواحدة، وذذا الخمف يدل ع  أن قياس الأ يلة والفرعية في القياس الشتلي 

 .(3)نسب  خضع لمجتهاد الشخصي

لم  محسن الملخ اختمف البصريين والتوفيين إلى ذذا السبب وذو نسبتق الأ يلة في القياس، فه رجعُ و  يُ 

يخرجوا عن الإيمان بالأ ل والفرع منهجاً من مناذج دراسة النحو، ويؤكد ع  ا ختمف في المنهج بين البصريين 

 والتوفيين ليس با ختمف الجوذري، وما الخمف إ   دى للحرية الفترية في البحث والدراسة من الأ ول 
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بوجوده التنويل الت    تخرب عن أ ول النحو، العامة المتفج عليها، الت  تغن  النحو وتخدم النصوص 

وبين أن أسباب ا ختمف في القياس إنما ترجع للأسباب الآتية: توفر ا ستقراج من كمم العرب لباحث ما يعنيق 

ل كيب قاعدة فيجيز القياس، وعدم بلويرق عند آخر فيقتصر ع  السماع، وا ختمف في تحديد القلة والتثرة 

 .(1)تمف نظر النحاة في الشاذد رواية و احباً والشذوذ، واخ

أما عن ا طراد، وقياس النقيض فيق، فا طراد ظاذرة لغوية لها أذميتها في النحو ويقصد با طراد أو 

الطرد: التتابع وا ستمرار، وذذا ما أكده ابن منظور بقولق: "اطرد الشيج تبع بعضق بعضاً وجرى واطرد الأمر 

 .(2)م إذا تتابع"استقام واطرد التم 

وقد استنبط ابن جن  أ ل مواضع )طرد( في كمم العرب التتابع وا ستمرار فقال: "أ ل واضع )طرد( 

في كممهم التتابع وا ستمرار، من ذلك طردت الطريدة، إذ اتبعتها واستمرت بين يديك، ومنق مطاردة الفرسان 

رد  احبق، ومنق المطرد: رمم قصير يطرد بق الوحش، واطرد بعضهم بعضاً أ  ترى أن ذناك كرّاً وفرّاً، فتل يط

 .(3)الجدول إذا تتابع ماؤه بالريم"

والمقصود بالطرد في القياس ذنا ذو اطراد أحتام القياس، وذو أمر ضروري ويرايةٌ في الأذمية وقد تحدث 

د لحرف الذي يشذ منق فم يطر عن أذميتق ابن السراب إذ يقول: "إنّ القياس إذا اطرد في جميع الباب لم يُعن با

 .(4)في نظائره، وذذا يستعمل في كثير من العلوم، ولو اع ض ع  القياس المطرد لبطل أكثر الصناعات والعلوم"

 ولتوضيم الطرد في القياس واستجمج حقيقتق، نرجع إلى كمم أبو البركات الأنباري إذ يقول: "القياس حمل 
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، فالقوي والمعُتبر ذو الأ ل الذي   بد أن يتون (1)الأ ل ع  الفرع" فرع ع  أ ل بعلة وإجراج حتم

ع الأ ل   ولينسجم المحج مع السابج، أو الفرع م ،ويلحقق في الرتبة الثانية الفرع ،ثابتاً فهو في المرتبة الأولى

ـ ) ( ن( المؤكدة، فبد من عمقة مشابهة بينها، ومثال ذلك من قياس النقيض حمل ) ( النافية للجنس ع  )إ 

لتنكيد النف  و)إن( لتنكيد الإثبات وذذه العمقة ذ  نوع من المشابهة بالنف ، وذ  مناسبة جامعة للإلحاق 

أو الحمل أو القياس، ومفهوم الطرد يقوم ع  وجود أركان قياسية واضحة ذ  أركان القياس الشتلي، وذ  

 باً لحالة ا طراد.المقيس والمقيس عليق وحتم وعلة يرير مناسبة طل

قال أبو البقاج في التبيين: "إذا ثبت الحتم لعلة اطرد حتمها في الموضع الذي امتنع فيق وجود العلة... 

قال: ونظيره في التصريف: أن الواو في مضارع: )وعد( و)وزن( حذفت منق لوقوعها بين ياج وكسرة نحو: )ي عد( 

 .(2)لة ليتون الباب ع  سنن واحد"ثم حذفت من بقية حروف المضارعة ع  عدم الع

لأنق مثال إذ أن  ؛ت إلى حذف فاج الفعلأدّ إن الأمر الذي جعلهم يحذفون الواو علة ا ستثقال الت  

د( فوقعت الواو بين )ياج مفتوحة وكسرة( فاستثقل اللفظ لها ع  ذذه الصورة فما كان إ   الأ ل ذو )ي وْع 

دْ( مع انتفاج العلة ذا من تصاريف الفعل المضارعة )تع  و حذفها ليسهل النطج بها، لتنهم حذف دُ وأع  دُ وت ع 

ذمزة و  الموجبة للحذف إذ أن الواو فيها لم تقع بين )ياج وكسرة( بل بين )نون مفتوحة وكسرة وتاج مفتوحة وكسرة

 ع  تفسير  وتياً  سرَّ ف  وذذه العلة قد تُ ؛ م ع  سائر التصاريف لئم يختلفطرد الحتم وعمّ مفتوحة وكسرة( فا

 آخر ع  ضوج علم الأ وات الحديث.

وا طراد في النحو العربي أن تستقر الظاذرة اللغوية ع  وتيرة واحدة، فم يشذ منها إ  من ندر، وتنتي 

أذميتق من أن الأحتام والقواعد تبنى ع  الظواذر المطردة، وليس بالضورة أن تتثر الظاذرة ليبن  عليها 

 وقد تتون يريرذا أكثر منها و  يقاس عليها. ،قل ويقاس عليهاالحتم فقد ت
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وقد ارتبط ا طراد بالشذوذ، فم ينتي لفظ )ا طراد( إ  ويمزمق لفظ )الشذوذ(، فها ذو ابن جن  في 

)الخصائص( يفرد لق باباً ويقسمق إلى أنواع: مطرد في القياس، شاذ في ا ستعمال، مطرد في ا ستعمال شاذ في 

 .(1)قياس، مطرد في القياس وا ستعمال جميعاً، شاذ في القياس وا ستعمال جميعاً ال

ن يرتبطان بالسماع وذذا أمر مسلم بق، ولأن يومفهوم ا طراد والشذوذ يخضع للتم )التثرة والقلة( اللذ

ن البعض قياس، ولأ النحاة اختلفوا في ا ستقراج، فمتى تحققت المادة اللغوية لهم بنوا عليها القاعدة وكان ال

منهم لم يتحقج لق ا ستقراج التافي، لم تتحقج لق المادة اللغوية فلم يتن ذناك قياس، لأنق آنذاك   يصم، ومن 

 ذنا جاج ا ضطراب وا ختمف في الأحتام النحوية.

يضاً، أ ويرى ابن جن  أن حقيقة ا طراد والشذوذ   تتعلج بالتثرة والقلة أي )التمّ( فقط بـ )النوع( 

 .(2)يتضم ذلك من قول ابن جن : "أن يقلّ الشيج وذو قياس، ويتون يريره أكثر منق، إ  أنق ليس بقياس"

لنقل فقد يرى نحوي ا ،وذ  نسبية ،أما البعد التم  والمقصود بق )التثرة والقلة( فهو مسنلة اجتهادية

ر كافٍ من الشواذد والأدلة، وقد أشار أبو كثيراً وآخر   يراه كذلك، وذلك قد يرجع لما يتحقج للنحوي من قد

البركات الأنباري إلى شرط التثرة أو ا طراد أو الغلبة في السماع في كتابق )لمع الأدلة( فقال: "النقل ذو التمم 

العربي الفصيم الخارب عن حدّ القلة إلى حد التثرة فخرب عنق إذا ما جاج في كمم يرير العرب من المولدين، وما 

" بفتم الحاج، وكالحرّ بـ )لعل( كما شذّ م ن كممهم كالجزم بـ )لن( والنصب بـ )لم( قريج في الشواد: "ألم نشرح 

 :(3)في
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 لعلّ أبي المغوار منك قريب

يتضم في المسنلة الت  أوردذا أبو البركات الأنباري القياس ع  النقيض، وكيف أن أبا البركات عدذا شاذة، 

لعرب، فهو بهذه العبارة... "والخارب من حدّ العلة إلى حدّ التثرة"، يعن  ا طراد والغلبة في لأنها لم ترد في كمم ا

 السماع وذو شرط اش طق في التمم العربي.

 م من أنّ ، فع  الريرفي النحو العربيّ  وجود شيج طبيع  من ا ضطراب في قياس النقيض وبهذا يتبيّن 

أن أيرلبهم يجده يرير وارد في كمم العرب إ  في لغات بعضها، وذو وإن  النحاة قد أوردوه في بعض المسائل، إ 

وجد فيتون من وادي التوجيق في بعض المسائل، ولم يعول عليق في إثبات الأحتام أو نفيها، بل كان ع  الأيرلب 

 جريا ع  عادة العرب في حمل الشيج ع  الشيج بشبق بينهما حتى وإن كان ذذا الشيج تناقضهما.
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 الخاتمة

 مجموعة من النتائج، من أذمها:الدراسة بحمد الله إلى  تو لت

 بعض التعليم فيالتعليل و ، وارتضوه موجهاً نظرياً في أخذ جمهور النحاة قياس النقيض في أعمالهم .0

 .مسائلهم

قياس النقيض شتل من أشتال قياس الشبق بعلة النف  الد فّي يقابل علة الإيجاب الد في بقياس  .0

 ير. النظ

أن قياس النقيض بدأ فطرياً وطبيعياً في عهد الخليل وسيبويق بعيداً عن الفلسفة دراسة ال توجد .0

والمنطج والتعقيد، ثم بدأ يستقر حتى أ بم لق أقسام وأركان وضوابط، وو ل إلى ذروتق في عهد 

  .بق "الإنصاف"ابالتفصيل أبو البركات الأنباري في كت ، وأشار إليقصراع المدرستين البصرة والتوفة

ظهر قياس النقيض في إثبات ترابط الأبواب النحوية ذات المسائل المتناقضة في المعنى مثل   النافية  .0

 للجنس العاملة عمل إنّ المؤكدة.

لق لق لأن الأحتام النحوية ثابتة قبقياس النقيض علة تسويغية   تؤسس لحتم نحويّ ولتن تعلّ  .1

 با ستعمال.

د  ضمن النقد العام الموجّق إلى نظرية لم يحظ قياس النقي .6 ض بإجماع النحاة قديماً، و  حديثا؛ً إذ انتُق 

 القياس في النحو العربّي.

يبقى قياس النقيض علّة قد تفيد في إقناع بعض الدارسين بوجاذة بعض الأحتام النحوية من يرير  .7

 تقنين.أن يتون أداة  
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